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والتنظیمات القوانین ةعلى دستوریةالمجلس الدستوري الجزائري الرقابمارس ی
.الإخطارتسمى آلیةبموجب و هي نوعان رقابة سیاسیة و قضائیةوالمعاهدات

ةللرقابالأساسوالمحرك ةالدستوریالآلیةالمجلس الدستوري إخطارویعتبر 
.نص تشریعيةعلى مدى دستوری

من قبل ثلاث جهات وهي رئیس یتم المجلس الدستوري إخطاروقد كان 
.1996ورئیس المجلس الدستوري في ظل دستور الأمةورئیس المجلس الجمهوریة

في الوزیر ةوالمتمثلالإخطارجهات توسیعتم 2016وبعد التعدیل الدستوري 
الأمةس مجلأعضاءعضوا من 30نائبا من المجلس الشعبي الوطني و 50والأول

إذاةالدفع بعدم الدستوریةالمحكمأمامةدعوى مرفوعأطرافحد أحمنإلىبالإضافة
وذلك ،دستوریاةته المضموناحقوقه وحریبیمسهكان الحكم التشریعي المراد تطبیق

المجلس إلىالأحوالالعلیا بحسب المحكمةأوةهذا الدفع من قبل مجلس الدولبإحالة
. النص التشریعي من عدمهةالدستوري للفصل في دستوری

: الدراسةأهمیة-1

ومساهمتها في تفعیل الدور الإخطارآلیة ةهذا الموضوع في دراسةأهمیتبرز 
یضطلع بهذا الدور أنالأخیرنه لا یمكن لهذا أحیث ،الرقابي للمجلس الدستوري

،الإخطارا آلیةبه ومنهةالمنوطبمهامهلقیامهة بتوفیر الوسائل الضروریإلاالمهم 
.من تلقاء نفسهةدستوریالعلى ةالرقابةحیث لا یملك المجلس الدستوري سلط

ــبالموسومةالمذكرةالبحث في موضوع هذه ةأهمیتبرز همما سبق لنا ذكر 
". الدستوريالإخطار"
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: الدراسةدافأه-2
الجوهري الإجراءكونه الإخطارالضوء على موضوع إلقاءلىإتهدف هذه الدراسة 

الذي تتم من خلاله ممارسة الرقابة على دستوریة القوانین من قبل المجلس الدستوري، 
كان مكرسا من قبل المؤسس الدستوري بموجب الدساتیر الإجراءهذا أن و رغم 
الإخطارنجد أن دائرة 2016أنه و من خلال التعدیل الدستوري لسنة إلاالسابقة، 

1996لم ینص علیها دستور أخرىكانت جد محدودة لتشمل جهات أناتسعت بعد 
أو حتى الدساتیر السابقة، و ذلك بهدف حمایة الحقوق و الحریات المكفولة دستوریا، و 

.تكریس دولة القانون

:الموضوعختیاراأسباب-3

. والموضوعیةة تیمن الدوافع الذالةجمإلىیعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع 

: ةللدوافع الذاتیبالنسبة-

 وصیاغتهاوالمعلومات حول الموضوع الأفكارو تجسیدالذاتیةاختبار القدرات
.ةمنهجیةقانونیةعلمیةبطریق

ةأساسیوالباحثین في هذا المجال بمراجعالدارسیندفي تزویالرغبة .
القانونیةالمكتبات إثراءبسیط في الشيء الولو بةفي المساهمالرغبة

.بالموضوعالمتعلقةالأبحاثإلیهبالمستجدات وما توصلت 

تهالموضوع و مكانته وجدیةأهمیفي أساسافتتمثل الموضوعیةعن الدوافع أما-
الإخطارحول الدستوریةالدراسات ةذلك قلإلىضف ،السیاسیةالوطنیةالساحةعلى 

.هذا الموضوعدراسةساهمت بشكل كبیر في ةكلها عوامل موضوعی،الدستوري
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:ةالدراسات السابق-4

باستثناء بعض ،هذا الموضوع الاهتمام الكافي من قبل الباحثین والكتابلم یلق
:أهمهاالدراسات 

المجلس الدستوري في الجزائر إخطارآلیة"عنوان ة بعمار كوسالأستاذةمقال-
ةعن مجلةالصادر "الموسعطارخالإنظام إلىالمقید طارخالإمن نظام 

و التي ،2018ةسن،02الجزائر عدد ،الواديةالبحوث والدراسات بجامع
ة الإخطار وإنشاء لیآعیوتوس،الدستوریةوأهمیتهاآلیة الإخطارمفهوم تضمنت

- 187تانالماد(2016الدستوريتعدیلالبعد الدستوریةالدفع بعدم آلیة 
188.(

1996بین دستور الإخطار"بعنوان لجمال مقراني ولیلى حماللأستاذینةمقال-
،ةورقلةبجامعةالإنسانیالحقوق والعلوم ةعن مجلةالصادر ،"2016ودستور 
ةجهیةوالتي تضمنت محدود،2018جوان ،02عدد ،11المجلد،الجزائر

في ظل التعدیل طارخالإجهة سعةوتو ،1996في ظل دستور طارخالإ
.2016الدستوري 

: الموضوعةإشكالی-5

ةتتجلى في تفعیل دور المجلس الدستوري في مجال الرقابطارخالإفاعلیةإن
ر هذه طالذي یؤ الإشكالن إوعلیه ف،القوانین والتنظیمات والمعاهداتةعلى دستوری

:یتمحور فيةالدراس

2016في التعدیل الدستوري لسنة آلیات الإخطار المنصوص علیهاهل -
؟ كفیلة بتحقیق دولة القانون 
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: المنهج المتبع-6

خاصةالدراسةدراستنا الاعتماد على المنهج الوصفي لوصف موضوع إقتضت
ومدى الإخطاردورو المنهج التحلیلي من خلال تحلیلي،المفاهیمأوالنظري الإطار

المنهج واعتمدنا،القوانین بالمجلس الدستوريةعلى دستوریالرقابةمساهمته في تحریك 
العضویةقوانین الو المتعاقبةالجزائر دساتیرالاستقرائي وذلك باستقراء نصوص 

.الإخطار الدستوريأهمیةوتحلیلها للتعرف على 

المكلفة بالإخطار في كما اعتمدنا على المنهج المقارن وذلك لمعرفة الجهات 
. ةالمقارناتیرالدس

:صعوبات الدراسة-7

ةفي قلماهأهمتتمحور كثیرةصعوبات المذكرةلهذه انإعدادواجهتنا خلال 
. ضیق الوقتإلىةبالإضاف،الدستوري في الجزائرالإخطارالمراجع والدراسات حول 

: البحثةخط-8

ارتأیناالدراسةموضوع ةولمعالجةالمطروحةالإشكالیعلى ةالإجابجل أمن 
فصلینوالمجلس الدستوري بصفة عامةتمهیدي تناولنا فیهمبحثإلىتقسیمه 
:رئیسین

 حیث ،الإخطارلآلیةالمفاهیميبالإطارطةحاللإالأولخصصنا الفصل
وأهمیتهاوخصائصها الإخطارآلیةمفهوم الأولتناولنا في المبحث 

في ظل دستور الإخطارآلیةإلىفي المبحث الثاني ناكما تعرضوأنواعها،
.طارخالإوإجراءاتالإخطار،وذلك بتحدید جهات ،1996

في ظل التعدیل آلیة الإخطارلدراسةهالفصل الثاني فقد خصصناأما
آلیةتوسیع الأولحیث تناولنا في المبحث ،2016الدستوري لسنه 
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آلیات الإخطار في تحقیق دولة مدى فعالیة إلىناكما تطرق،الإخطار
.في المبحث الثانيالقانون
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لقد مرت الجزائر بمرحلة جعلتها خاضعة كلیا للمستعمر الفرنسي مما یعني أن 
.الجزائر لم تكن لها سلطة سیاسیة وبالتالي لم تكن لدیها مؤسساتها السیاسیة

بعد الاستقلال تمكنت الجزائر من استعادة سادتها وبدأت تبني نظامها السیاسي بدایة 
الذي تضمن فكرة إنشاء مجلس دستوري، مهمته مراقبة مدى دستوریة 1963بدستور 

. 12016حسب آخر تعدیل له في 1996القوانین إلى غایة دستورنا الحالي دستور 

من حیث التشكیلة والهیاكل وعلیه وجب أن یكون للمجلس الدستوري تنظیم مستقل
إلى نشأة المطلب الأولنتعرض في، مطلبینإلى المبحث التمهیديسوف نتطرق في هذا 

تنظیم ، ونتطرق في المطلب الثاني إلىس الدستوري في ظل دساتیر الجزائرتطور المجلو 
.المجلس الدستوري الجزائري

نشأة وتطور المجلس الدستوري الجزائري: الأولالمطلب

إن نشأة المجلس الدستوري لم تكن ولیدة الیوم، بل كان ذلك عقب الاستقلال مباشرة 
تطورات سواء من حیث التشكیلة أو المهام التي یقوم شهد عدة . 1963بعد صدور دستور 

بها وذلك حسب خصوصیة كل دستور وكل مرحلة إلى أن وصل إلى ما هو علیه في 
الفرعین، وهو ما سنعرفه في 2016حسب آخر تعدیل لسنة 1996الدستور الحالي لسنة 

ودستور 1963الأول للمجلس الدستوري في ظل دستور الفرعالتالیین، حیث سنتطرق في 
ودستور 1989الثاني فسنتطرق للمجلس الدستوري في ظل دستور الفرعأما . 1976
1996.

1976ودستور 1963المجلس الدستوري في ظل دستور : الأولالفرع

1963سنفصل نشأة وتطور المجلس الدستوري في كل من دستور الفرعفي هذا 
:یمایليف1976ودستور سنة 

المؤرخة ،14عدد ، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة،2016مارس 06المؤرخ في 16-01القانون رقم - 1
.2016مارس 7في 
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1963المجلس الدستوري في ظل دستور : أولا

1962بعد استقلال الجزائر سنة 19631لقد ظهر الدستور الجزائري لأول مرة سنة 
یتألف : "بقولها63المادة وتحدیدا في 1963سبتمبر 10وقد تجسد ذلك في دستور 

المدنیة والإداریة في الحجرتینرئیسي وري من رئیــس المحكمة العلیا، و المجلس الدستـ
أعضاء . عضو یعینه رئیس الجمهوریةثة نواب یعینهم المجلس الوطني و المحكمة العلیا وثلا

وخص رئیس الجمهوریة ".الدستوري ینتخبون رئیسهم الذي لا یملك صوتا مرجحالمجلسون
.ورئیس المجلس الوطني بحق إخطار المجلس الدستوري

لم تكن هذه المادة سوى حبرا على ورق لأنه لم ینشأ المجلس الدستوري في الجزائر 
س الدستوري وحده آنذاك ولم تطبق رقابة على دستوریة القوانین، وهذا لم یكن مصیر المجل

.2أیضا1963بل حتى دستور سنة 

تم توقیف العمل بالدستور من قبل رئیس الجمهوریة بسبب النزاع الحدودي مع 
یوما من إصداره، وذلك استنادا 23، بعد 1963أكتوبر 03المغرب كسبب رئیسي بتاریخ 

من الدستور المتعلقة بالخطر الوشیك التي تخول رئیس الجمهوریة اتخاذ 59للمادة 
.الإجراءات الاستثنائیة

1976المجلس الدستوري في ظل دستور : اثانی

فكرة المجلس الدستوري والرقابة على دستوریة استبعد تماما 19763إن دستور سنة 
1976القوانین وهو الذي دام لأزید من اثني عشر عاما، وقد یعود ذلك لتكریس دستور سنة 

10الصادر بتاریخ الإعلان المتضمن نشر دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجزائري1963دستور - 1
.1963سبتمبر10المؤرخة في ،64عدد الجریدة الرسمیة،،1963سبتمبر 

، دیوان المطبوعات )من الاستقلال إلى الیوم(صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر - 2
.308-309، ص 2002الجامعیة، الجزائر، 

، جریدة 1976نوفمبر 22، المؤرخ في دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةیتضمن 97/76الأمر رقم - 3
.1976نوفمبر 24الصادرة بتاریخ ،94رسمیة عدد 
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.1لمبادئ الاشتراكیة واعتبار مجرد وجود مجلس دستوري دعوة إلى النظام الرأسمالي

لشرعیة الثوریة، والسلطة بالإضافة إلى أن النظام الجزائري آنذاك كان یعمل بمفهوم ا
كل ما كان یصدر عنها ثوري وصحیح، فلا حاجة إذن كانت تدعي السلطة الثوریة، ومن ثم

ع القانون یمكن أن یخطئ واضللمراقبة لأن تنظیم الرقابة الدستوریة یقوم على افتراض أن 
.ویمكن أن تكون له الرغبة أحیانا في خرق الدستور من أجل الدفاع عن مصالحه

1996ودستور 1989المجلس الدستوري في ظل دستور : الثانيالفرع

نفصل في التغییرات التي طرأت على المجلس الدستوري على ضوء دستوري سنة 
:مایليوذلك فی1996وسنة 1989

1989المجلس الدستوري في ظل دستور : أولا

، اتجه فیه المؤسس 19892فیفري 23، صدر دستور 1988بعد أحداث أكتوبر 
الدستوري الجزائري إلى التعددیة الحزبیة والفصل بین السلطات وتقریر مسؤولیة الحكومة أمام 

یكلف یؤسس مجلس دستوري : "على أن153في المادة 1989البرلمان، ونص دستور 
".بالسهر على احترام الدستور

وما یلاحظ هنا أن المؤسس الدستوري الجزائري عاد لیجسد فكرة المجلس الدستوري 
، وهذا راجع إلى النظام السائد آنذاك 1976على أرض الواقع بعد أن تجاهلها في دستور 

.والظروف السیاسیة كذلك والتي لم تسمح بإقامة هذا المجلس وتفعیله

، الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات )النظریة العامة للدساتیر(فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري - 1
.263ص الجزء الثاني،،1994الجامعیة، الجزائر، 

، الجریدة 1989فیفري 23یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 18/89المرسوم الرئاسي رقم - 2
.1989مارس 01، الصادرة بتاریخ 09، عدد 1989فیفري 28الرسمیة، المؤرخة في 
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1996المجلس الدستوري في ظل دستور : اثانی

في المادة 1989بعد أن عادت فكرة تأسیس المجلس الدستوري وتجسیدها في دستور 
تبنى كذلك التعددیة الحزبیة ونظام والذي19961نوفمبر 28منه، صدر دستور 153

من دستور 153منه مطابقة حرفیا للمادة 163الغرفتین في البرلمان، حیث جاءت المادة 
بنصها كذلك على تأسیس مجلس دستوري یسهر على احترام الدستور، لأنه یعتبر 1989

.هو القانون الأعلى في البلاد

منه على 163، ولكن بقیت المادة 1996تم تعدیل دستور سنة 2008في نوفمبر 
.حالها دون أن یطالها هذا التعدیل

عدة تعدیلات وقد احتوى على 19962، تم تعدیل دستور 2016مارس 07في 
منه لترفع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى اثني 183وكذا إضافات، وقد جاءت المادة 

عشر عضوا، باستحداث منصب رئیس المجلس الدستوري الذي یعینه رئیس الجمهوریة، 
من تمثیل ، ورفعأعضاءأعضاء بدل ثلاثة أربعةوبالتالي رفع تمثیل السلطة التنفیذیة إلى 

المجلس الدستوري في ةتشكیللالسلطة القضائیة إلى أربعة أعضاء بدل اثنین، وسنتطرق 
:الآتيالمطلب

2016تنظیم المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة : الثانيالمطلب

182إن المجلس الدستوري الجزائري یعتبر هیئة مستقلة، وذلك ما نصت علیه المادة 
.منه على تشكیلته183، ونصت المادة 2016من التعدیل الدستوري 

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه 1996دیسمبر 07المؤرخ في 438/96المرسوم الرئاسي رقم - 1
.1996دیسمبر 08، بتاریخ 76في الجریدة الرسمیة، عدد 1996فیفري 28في استفتاء 

.، المتضمن التعدیل الدستوري2016مارس 06المؤرخ في 16-01القانون - 2
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، الأول یحمل عنوان تشكیل المجلس الدستوري، فرعینإلى المطلبسنتعرض في هذا 
وطبقا لآخر 1996أما الثاني فهو بعنوان التنظیم الداخلي له وهذا طبعا حسب دستور 

.2016تعدیل له سنة 

لدستوريتشكیل المجلس ا: الأولالفرع

07المعدل والمتمم في 1996الفقرة الأولى من دستور 183وفقا لنص المادة 
، فإن المجلس الدستوري یتكون من اثني عشر عضوا، أربعة أعضاء من بینهم 2016مارس 

رئیس المجلس ونائبه یعینهم رئیس الجمهوریة، عضوین ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني 
الأمة، عضوین تنتخبهما المحكمة العلیا وعضوین ینتخبهما وعضوین ینتخبهما مجلس 

مجلس الدولة، وسنتطرق إلى أعضاء المجلس الدستوري وذلك في الفرع الأول، والشروط 
العامة لعضو المجلس الدستوري وذلك في الفرع الثاني، ومدة العضویة فیه وذلك في الفرع 

.الثالث

أعضاء المجلس الدستوري: أولا

1996الفقرة الأولى المشار إلیها أعلاه من دستور 183ص المادة من خلال ن
، یتضح لنا أن رئیس الجمهوریة یملك أكبر حصة في 2016مارس 07المعدل والمتمم في 

التعیین حیث یختار أربعة أعضاء من بین الاثني عشر عضوا المكونین للمجلس، أي الثلث 
مرجحا في حالة تعادل الأصوات، وكذلك ومن بینهم الرئیس ونائبه، یملك الرئیس صوتا

یستشار من قبل رئیس الجمهوریة قبل إقراره حالة الحصار أو الطوارئ، وهو الذي یتلقى 
یتولى النظر في موضوع الإخطار، فیرى لرسالة الإخطار ویعین مقررا من بین الأعضاء 

بب المهام التي البعض أن تعیین رئیس الجمهوریة لرئیس المجلس الدستوري أمر ضروري بس
.1یتولاها هذا الأخیر

الجزائر،الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون،سهیلة دیباس، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، مذكرة ماجستیر، كلیة - 1
.46، ص 2002سنة 
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لرئیس الجمهوریة الحریة التامة في اختیار من یراه جدیرا بهذا المنصب مع مراعاة 
، التي وضعت شروطا تتمثل في بلوغ سن 2016الجدیدة من دستور 184أحكام المادة 

وكذا التمتع بخبرة مهنیة مدتها خمسة عشر سنة على الأقل في التعلیم كاملةأربعین سنة
العالي في العلوم القانونیة أو القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العلیا أو لدى مجلس 

وهي شروط عامة على جمیع أعضاء المجلس سواء . الدولة أو في وظیفة علیا في الدولة
.المعینین أو المنتخبین

عضوین ینتخبهما المجلس : هاز التشریعي بغرفتیه فینتخب أربعة أعضاءأما الج
.1الشعبي الوطني وعضوین ینتخبهما مجلس الأمة

أما الجهاز القضائي الذي تمثله المحكمة العلیا ومجلس الدولة ینتخب كل جهاز 
.2عضوین منه

یمكن الملاحظة أن المشرع الجزائري قد أقدم على جعل كل السلطات الثلاث من هنا
.نه إلى إضفاء التوازن بین سلطاتهفي المجلس الدستوري متساویة من حیث العدد سعیا م

الشروط العامة لعضویة المجلس الدستوري: اثانی

المجلس الدستوري أعضاءبمجرد التحاق: " من الدستور على أنه183نصت المادة 
".أو تعیینهم یتوقفون عن ممارسة أي عضویة أو وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى 

یتضح لنا أن هناك شرطا أساسیًا لتولى مهمة العضویة في المجلس الدستوري 
لضمان استقلالیة هذا الجهاز وحیاده، حیث یلزم هؤلاء الأعضاء التخلي عن كل عمل أو 

التظاهرات السیاسیة التي لها علاقة بعضویتهم في المجلس أو المشاركة فيوظیفة 

.2016من التعدیل الدستوري 183أنظر المادة - 1
.2016من التعدیل الدستوري 183أنظر المادة - 2
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الدستوري، كما لا یمكن جمع العضویة في البرلمان والمجلس الدستوري وكذلك الترشح 
.1لانتخابات الولایة أو البلدیة

كما یمنع على أعضاء المجلس الدستوري منعا باتا الانتساب إلى حزب سیاسي أو 
یمكنهم المشاركة في السلب تجاه أي حزب، ولكن بالمقابل اتخاذ موقف بالإیجاب أو 

التظاهرات والملتقیات ذات الطابع العلمي والثقافي، وفي هذا المجال فإن الوثائق التي یزمع 
نشرها سواء تعلق الأمر بنشاط عام أو خاص لا یسمح بذكر صفة العضویة فیها، وذلك 

.2لمنع العضو من استغلال صفته لأغراض شخصیة

في حال ارتكاب أحد أعضاء المجلس الدستوري لعمل خطیر، فإن الدستور لم یتطرق 
62إلى هذه الحالة، إلا أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أشار في المادة 

منه على أنه في حالة ارتكاب عمل خطیر والتأكد من وقوع هذا العمل فعلیا، فإن 63و
المجلس الدستوري هو الجهة الوحیدة التي تستند علیه لسماع أقواله، بعدها یجتمع المجلس 
الدستوري لیقرر في حال ارتكاب عمل خطیر بإجماع أعضائه، الطلب من العضو تقدیم 

الخاصة بالاستقالة تتبع في حالة وفاة أو حصول مانع دائم لأحد نفسهااستقالته، والإجراءات 
الأعضاء، فتجرى مداولة یقرر فیها المجلس شغور المنصب، وعلى الجهة المعنیة استخلافه 
إما بالانتخاب أو التعیین، وفي حالة استقالة أو وفاة رئیس المجلس الدستوري أو حصول 

الأكبر سنا، ویحضر تقریرا بالحالة یبلغ العضو مانع له، فإن المجلس یجتمع تحت رئاسة 
.3لرئیس الجمهوریة

.2016من دستور 183من المادة 02أنظر الفقرة - 1
.130، ص 2006رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، - 2

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجریدة الرسمیة 2012أفریل 16النظام المؤرخ في 60-61أنظر كذلك المادة 
.2012مایو 3، المؤرخ في 26للجمهوریة، العدد 

.131رشیدة العام، المرجع السابق، ص - 3
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مدة العضویة: اثالث

عین رئیس ی: ... " في الفقرتین الأخیرتین2016من دستور 183نصت المادة 
سنوات،یضطلع 8الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني

سنوات، ویجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني 
.1سنواتأعضاء المجلس الدستوري كل أربع 

المجلس الدستوري هي ثماني سنوات غیر قابلة للتجدید یتضح أن مدة العضویة في 
ومعنى هذا أن التجدید الجزئي أي فترة واحدة، لكن یتم التجدید بالنصف كل أربع سنوات، 

الأول على إثر أربع سنوات، لا یشمل رئیس المجلس الدستوري الذي یمارس مهامه لمدة 
.2ثماني سنوات

من الدستور، یتم خروج ستة أعضاء من 183وحسب الفقرة الأخیرة من المادة 
ا یطرح إشكالا المجلس یكونون بدورهم قد قضوا مدة أربع سنوات فقط في أداء مهامهم، وهذ

عن الكیفیة التي یستخرج بها هذا النصف من الأعضاء؟ وهذه المسألة تطرح فقط في 
التجدید الجزئي الأول، أما بعد ذلك، في نهایة كل أربع سنوات، یكون أعضاء أتموا الثماني 
سنوات والمؤسس الدستوري الجزائري أخذ في حل هذه المسألة باستعمال ما یعرف بالقرعة 

من التعدیل 214راج نصف الأعضاء وفي التجدید الأول، هذا ما نصت علیه المادة لاستخ
.2016الدستوري 

.2016ي لسنةدستور الالتعدیلمن183من المادة 5و4قرةف- 1
.311صالح بلحاج، المرجع السابق، ص - 2

.2016ي لسنةدستور الالتعدیلمن 5قرةف183أنظر كذلك المادة 
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التنظیم الداخلي للمجلس الدستوري: الثانيالفرع

المجلس الدستوري یجب أن یتوفر على على غرار كل الهیئات في الدولة، فإن 
القانونیة المنشئة له، وعلیه الجانب البشري والجانب الهیكلي لكي یسیر حسب النصوص

:نظمت إدارته بمجموعة من الهیاكل وهي

الأمانة العامة.

مدیریة الوثائق.

مدیریة الموظفین والوسائل

مركز الدراسات والبحوث الدستوریة.

:كالآتيوفیمایلي سوف نشرح هذه الهیاكل 

الأمانة العامة: أولا

المجلس الدستوري بناء على تفویض من یعین الأمین العام بموجب مقرر من رئیس 
-143من المرسوم 8رئیس الجمهوریة، تنتهي مهامه حسب الأشكال نفسها، طبقا للمادة 

المجلس الدستوري والمتعلق بالإجراءات الخاصة لتنظیم 1989أوت 07المؤرخ في 89
ولكن تم تعدیل هذه المادة فیما بعد بموجب المرسوم ،1والنظام الأساسي لبعض موظفیه

،20012أبریل21ه الموافق لـ 1422محرم عام 27مكرر مؤرخ في 01-102الرئاسي 
.المجلس الدستوريوأصبح التعیین یتم بمرسوم رئاسي، بناءا على اقتراح من  رئیس 

المتعلق بالإجراءات الخاصة لتنظیم المجلس 1989أوت 07المؤرخ في 89-143من المرسوم 08أنظر المادة - 1
.الدستوري والنظام الأساسي لبعض موظفیه

محرم 27مكرر مؤرخ في 01-102المعدل بموجب مرسوم رئاسي رقم ،89-143من المرسوم 08أنظر المادة - 2
.2001أبریل سنة 2الموافق لـ 1422عام 
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لتحضیر أشغال المجلس یقوم الأمین العام للمجلس الدستوري باتخاذ التدابیر اللازمة
الدستوري وینسق ویراقب مدیریة الوثائق والموظفین والوسائل ویلحق به مكتب البرید 

.والاتصال

مدیریة الوثائق: اثانی

تتولى مدیریة الوثائق القیام بمركزة كل الوثائق التي تهم مجال نشاط المجلس 
من المقرر المتضمن التنظیم الدستوري ومعالجتها، هذا حسب ما جاء في المادة الرابعة 

وتتألف مدیریة الوثائق من ثلاث مكاتب ، 1الداخلي للمصلحة الإداریة للمجلس الدستوري
:هي

مكتب الدراسات-1

.المجلس الدستوريیتولى إنجاز أعمال البحث والتلخیص في مجال نشاط 

مكتب تحلیل الوثائق واستغلالها-2

وتسییر الأرشیف وحفظه باستعمال الطرق الحدیثة یتولى استغلال وتنظیم الوثائق 
حتى لا تتلف الوثائق، وكذلك الإطلاع على ما تكتبه الصحافة وتحلیلها بما یساعد السیر 

.الحسن المجلس للدستوري

مكتب كتابة الضبط-3

:یتولى المكتب عدة مهام، وهي

.، المتضمن التنظیم الداخلي للمصلحة الإداریة للمجلس الدستوري1993جانفي 11من المقرر الصادر في 4المادة - 1
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المجلس للدستوري للسلطات والآراء الصادرة عن تسجیل ملفات الإخطار وتبلیغ القرارات-أ
كما یبلغ إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس . رئیس الجمهوریة(المعنیة 

).1الأمة إذا كان الإخطار قد صدر من أحدهما

.استقبال الطعون في مجال النزاعات الانتخابیة وتبلیغ القرارات الصادرة للمعنیین- ب

من المقرر 5المادة (المجلس للدستوري حفظ المقررات والآراء والقرارات الصادرة عن - ت
).للمجلس للدستوريالمتضمن التنظیم الداخلي للمصلحة الإداریة 

مدیریة الموظفین والوسائل: اثالث

:مدیریة الموظفین من ثلاث مكاتبتتكون 

مكتب الموظفین-1

.المجلس للدستوري إداریا وتكوینهمویتولى التسییر الإداري لموظفي 

مكتب المیزانیة والمحاسبة-2

.وهو یشارك في إعداد المیزانیة والقیام بعملیات المحاسبة المرتبطة بتطبیقها

مكتب الوسائل العامة-3

من 6المادة (للمجلس للدستوري وصیانتها ویتولى تسییر المعدات والتجهیزات التابعة 
).للمجلس للدستوريالمقرر المتضمن التنظیم الداخلي للمصلحة الإداریة 

في وظائف المدیر ورؤساء المكاتب المذكورة أعلاه بمقرر من رئیس یكون التعیین 
).من نفس المقرر7المادة (المجلس للدستوري، وتنتهي المهام فیها حسب الأشكال نفسها 

.المحدد لقواعد همل المجلس الدستوري2012أبریل 16النظام المؤرخ في 61من 21المادة - 1
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المجلس أعداد المستخدمین اللازمین لسیر هیاكل المصلحة الإداریة في وتحدد 
المجلس للدستوري والوزیر المكلف بالمالیة والسلطة بقرار مشترك بین رئیس للدستوري

).من نفس المقرر8المادة (المكلفة بالوظیفة العمومیة 

ي سلطة المجلس للدستوري أنه لرئیس المجلس للدستور من تنظیم هیاكل یلاحظ 
رئاسیة على موظفي المجلس، إذ تعود صلاحیة التعیین والإعفاء من المهام، كما أنه یحوز 
سلطة الآمر بالصرف للاعتمادات المالیة المخصصة للمجلس، مما یعني أن للمجلس 

.1استقلالیة إداریة ومالیة عن كل الهیئات والسلطات الأخرىللدستوري

يمركز الدراسات والبحوث الدستور :ارابع

، یعدل المرسوم الرئاسي السابق 2002مایو سنة 16لقد صدر مرسوم رئاسي بتاریخ 
.2المجلس للدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیهالمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم 

من المرسوم الرئاسي على إنشاء مركز الدراسات والبحوث 6ونصت المادة 
مكرر من نفس المرسوم مركز الدراسات والبحوث الدستوریة 6الدستوریة، كما نصت المادة 

".هیكل داخلي للتفكیر والاقتراح في مجال القانون الدستوري: "بأنه

:وحصرت مهامه في

.ارنتطویر البحث في مجال القانون الدستوري المق-1

.العمل على ترقیة ثقافة الرقابة الدستوریة ونشرها-2

.تطویر التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنیة والأجنبیة-3

.143رشیدة العام، المرجع السابق، ص - 1
، یعدل ویتمم 2002مایو سنة 16لـ ، الموافقه1423ربیع الأول عام 3مؤرخ في 02-157مرسوم رئاسي رقم - 2

، والمتعلقة بالقواعد الخاصة 1989غشت 7الموافق لـ ه1410محرم عام 5المؤرخ في 89-143المرسوم الرئاسي 
.2002مایو سنة 19مؤرخة في ،36، عدد جریدة رسمیةبتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه، 
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المجلس للدستوري، ویمكنه في هذا القیام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال -4
.ذا المجالالإطار الاستعانة بأي شخص أو هیئة تتمتع بكفاءات في ه

یسیر مركز الدراسات والبحوث الدستوریة مدیر : "على أنه1مكرر 6وتنص المادة 
".بحوث ورؤساء دراساتعام یساعده مدیرو دراسات

یتولى المدیر العام لمركز الدراسات والبحوث : " مكرر على أنه7وتنص المادة 
تنشیط أعمال مدیري الدراسات ، لمجلس للدستوريالدستوریة تحت سلطة الأمین العام ل

".والبحوث وتنسیقها

المجلس یحدد رئیس : " مكرر التي تنص على أنه9هذا بالإضافة إلى المادة 
".للدستوري بمقرر التنظیم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستوریة 

وعموما فإن إنشاء هذا المركز، أي مركز الدراسات والبحوث الدستوریة، سیؤدي لا
.1محالة إلى تطویر المجلس للدستوري

.43رشیدة العام، المرجع السابق، ص - 1
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:تمھید

نتناول في هذا الفصل مفهوم آلیة الإخطار، حیث نتطرق إلى تعریف آلیة الإخطار 
وخصائصها، و بیان أنواعها و أهمیة الإخطار في المبحث الأول، ثم نتعرض في المبحث 

بإبراز الجهات المكلفة 1996الثاني من هذا الفصل لآلیة الإخطار في ظل دستور 
.، الدستور التونسي، والدستور المغربيالجزائري و الدستور الفرنسيفي الدستور بالإخطار

:حول المباحث التالیةالفصل تتمحورن دراستنا في هذا إو على هذا الأساس ف

.مفهوم آلیة الإخطار: الأولالمبحث 
. 1996آلیة الإخطار في ظل دستور : المبحث الثاني
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الإخطارماهیة آلیة :الأولالفصل 

نتعرض في المبحث الأول لماهیة الإخطار، ثم نتناول آلیة الإخطار في ظل دستور 
. في المبحث الثاني1996

الإخطارمفهوم آلیة :الأولالمبحث 

العدالة الدستوریة إذ بدونها لا یمكن للمجلس لتحقیقیعتبر الإخطار آلیة هامة 
الدستوري أن یمارس عمله الرقابي المخول له طبقا للدستور، وعلیه نظرا لأهمیة هذه الوسیلة 

الإجراءفي عملیة الرقابة الدستوریة یستوجب علینا الأمر التعرض للعناصر المعرفة لهذا 
:الهام وهذا ما سنتناوله من خلال مایلي

اوخصائصهالإخطارتعریف آلیة :الأولالمطلب 

. نتطرق في الفرع الأول تعریف آلیة الإخطار، ثم نشرح خصائصها في الفرع الثاني

:الإخطارتعریف آلیة الأولالفرع 

في هذا السیاق، نجد أن تحدید مفهوم الإخطار یقتضي التعرض لمفهومه اللغوي 
.و الفقهيوالاصطلاحي

):SAISINE(الإخطار لغة -1

.1یقال أخطره أي ذكره إیاه

، مجلة 2016صوریة عباسة دربال، دور الإخطار في تفعیل الرقابة الدستوریة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة -1
، ص 2017، جویلیة 01العدد صلامندر، مستغانم،04القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، جامعة مستغانم، موقع 

04.
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:صطلاحااالإخطار -2

هو طلب أو رسالة من الهیئة المختصة بالإخطار توجه إلى المجلس الدستوري من 
أجل طلب النظر في دستوریة القوانین، وبعبارة أخرى هو ذلك الإجراء التي تقوم به الجهة 

مدى دستوریة نص دستوري أو المخولة دستوریا بطلب موقف المجلس الدستوري حول
تنظیمي أو معاهدة، ویكون ذلك بتوجیه رسالة من الجهة المخولة بالإخطار بشأن مدى 

.1مطابقة أو دستوریة النص المعروض من الدستور كلیا أو جزئیا

:التعریف الفقهي للإخطار-3

ةكیفیهو أو ،الذي یسمح للمجلس الدستوري مباشرة عمله الرقابيالإجراءهو ذلك 
إخطارآلیة وأصبحت. وضع المجلس الدستوري یده على النص المراد رقابة دستوریته

ویتوقف حجم عمل المجلس .في المنازعات الدستوریةإجراءأهمالدستوري المجلس
.2الآلیةهذه ستعمالاالدستوري على حجم 

وبعده2016قبل التعدیل الدستوري الإخطارآلیةخصائص :الفرع الثاني

، ثم نتعرض )أولا(2016قبل التعدیل الدستوري الإخطارنتناول خصائص آلیة 
). ثانیا(2016لخصائصها بعد التعدیل الدستوري 

:2016قبل التعدیل الدستوري -أولا

حیث ،محدودیتهبعدة خصائص منها 2016في الجزائر قبل تعدیل الإخطارتمیز 
بممارسته،ةولالهیئات المخأوالأشخاصتقتصر على عدد محدد من الآلیةكانت هذه

أویخطر رئیس الجمهوریة "نه أكانت تنص على 1996من التعدیل الدستوري 166فالمادة 
."، المجلس الدستوريالأمةرئیس مجلس أوالشعبي الوطني رئیس المجلس

. 04المرجع السابق، ص صوریة عباسة دربال، - 1
ةمجل،من نظام الإخطار المقید إلى نظام الإخطار الموسعالمجلس الدستوري في الجزائرإخطارآلیة،عمار كوسة-2

.169ص ، 2018صیف ،02عددجامعة الوادي،،البحوث والدراسات
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یتماشى مع مكانته في النظام لأنهمقبولاً اأمرً یعتبر هذا الحق لرئیس الجمهوریة 
ویمارس رئیس ).1996(من دستور 70السیاسي باعتباره حامي الدستور طبقا لنص المادة 

أوالتنظیمات أوالجمهوریة هذا الحق من خلال الرقابة الاختیاریة المتعلقة بالقوانین العادیة 
ح فیها لكل من سمح له رقابة الدستوریة، وهي التي یسمالما یعرف بأوالمعاهدات الدولیة 

العضویة قوانینالالرقابة الوجوبیة المتعلقة بأون یمارس فیها هذا الحق، أببالإخطارالدستور 
التي ما یعرف برقابة المطابقة و أو) 6199دستورمن 165المادة (نظام غرفتي البرلمان أو

كما منحت السلطة التشریعیة هذا ،هي حق مقتصر فیه الإخطار على رئیس الجمهوریة
رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة، أيالغرفتین يالحق ممثلة في رئیس

مما یعني عدم منحه لأعضاء الغرفتین، فهو لم یمنح هذا الحق للسلطة كسلطة وإنما 
كما ةإجباریكونها سلطة تقدیریة لهما ولیست إلىلأشخاص بصفتهم بحكم الوظیفة، إضافة 

.1هو الحال بالنسبة لرئیس الجمهوریة كما سبق ذكره

یتمیز باستبعاده تماما للأشخاص2016كما كان الإخطار قبل التعدیل الدستوري 
والمهتمین التي كان فقهاء القانون الدستوريوهي من العیوب،)الطبیعیین والمعنویین(

وتوسیع دائرة الإخطار ولو بطریقة غیر مباشرة، لان الطریقة ینادون بضرورة تجاوزها
تعطى للأفراد تسمى الدعوى الدستوریة أمام المحاكم الدستوریة وهي المباشرة للإخطار التي

الطریقة المتبعة في نظام الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، أین یمكن لأي فرد الطعن 
بعدم دستوریة نص، سواء عن طریق الدعوى الأصلیة في الدول التي تتبنى الرقابة القضائیة 

عن طریق الدفع أو....) محاكم دستوریة علیا، محاكم علیامحاكم دستوریة،( المركزیة 
ممنوحة لجمیع المحاكم في (الفرعي في الدول التي تتبع نظام الرقابة القضائیة اللامركزیة 

).الدولة ومهما كانت درجتها

،نظام الإخطار المقید إلى نظام الإخطار الموسعمنإخطار المجلس الدستوري في الجزائرعمار كوسة، آلیة-1
.169ص المرجع السابق،
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وكنتیجة لاقتصار آلیة الإخطار على ثلاث هیئات فقط، كان لابد من انتظار 
ها لأهدافها، بل و الأكثر من هذا لا یتم استعمالها إلا قة و عدم تحقیمحدودیة نتائج هذه الآلی

وجوبا، خاصة من طرف رئیسي الغرفتین فلم یسبق لرئیس إلیهاما استثنینا اللجوء اإذنادرا 
، بینما لم یستعملها 19891ثلاث مرات منذ إلاالشعبي الوطني استعمال هذه الآلیةالمجلس 

القانون المتضمن أحكامبشأن بعض 1998ماي 27مرة واحدة في إلاالأمةرئیس مجلس 
2.نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان

:2016بعد التعدیل الدستوري -ثانیا

بإخطارمن الهیئات المسموح لها 2016من التعدیل الدستوري 187وسعت المادة 
من الإخطارالمجلس الدستوري حول دستوریة نص تشریعي من عدم دستوریته فانتقل 

، والتي 1996من التعدیل الدستوري 166الهیئات التي كان منصوص علیها في المادة 
ورئیس المجلس الشعبي الوطني الأمةكانت محصورة في رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس 

والتي نصت 2016من التعدیل الدستوري 187ة الهیئات المنصوص علیها في المادإلى
رئیس المجلس أوالأمةیخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس "على انه 

.الأولالوزیر أوالشعبي الوطني 

.الأمةعضوا في مجلس 30ثلاثین أونائبا 50خمسین قبلمنإخطارهكما یمكن 
بالدفع بعدم الدستوریة الإخطارإلىالمبین في الفقرتین السابقتین الإخطارلا تمتد ممارسة 
. و هو ما سنتعرض له بمزید من التفصیل في الفصل الثاني."3أدناه188المبین في المادة 

المرجع ،نظام الإخطار المقید إلى نظام الإخطار الموسعمنعمار كوسة، آلیة إخطار المجلس الدستوري في الجزائر-1
.170ص السابق،

.143، ص 2019القانون الدستوري، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، عمار كوسة، أبحاث في - 2
.146-145ص عمار كوسة، أبحاث في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص- 3
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اوأهمیتهالإخطارآلیةأنواع:المطلب الثاني

.الفرع الثانيلآلیة الإخطار عدة أنواع نجملها في الفرع الأول، ثم نشرح أهمیتها في

الإخطارأنواع:الأولالفرع 

فمن ناحیة الشكل هناك ،قسمین حسب الشكل و حسب الموضوعإلىالإخطارینقسم
خطار المنصب على الإومن حیث الموضوع هناك ،إخطار إجباري و إخطار اختیاري

ذلك الإخطار الخاص بالقوانین أخرىومن جهة ،المعاهدات و القوانین والتنظیمات من جهة
.والاختیاريالإجباريأي1العضویة والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان

:الوجوبيأوالإجباريالإخطار-أولا

الإخطار الوجوبي الذي یتم بشأن القوانین العضویة والنظام الداخلي لكل من إن
على 123لقد نص الدستور في المادة ،غرفتي البرلمان هو من اختصاص رئیس الجمهوریة

مجموعة من المواضیع التي یتم التشریع فیها بقانون عضوي و نص في نفس الوقت على 
.2إصدارهاخضوع هذا النوع من القوانین لرقابة المجلس الدستوري قبل 

هذا النوع من القوانین یخطر به رئیس الجمهوریة تلقائیا المجلس الدستوري بمجرد 
.لا یصدره إلا بعد إعلان المجلس الدستوري رأیه فیهعلیه من طرف البرلمان، و المصادقة 

كما تتعلق هذه الرقابة الإلزامیة بالنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان حیث تعرض 
توري، والهدف من ذلك هو منع البرلمان من تجاوز الأحكام وجوبا على المجلس الدس

عمل البرلمان ي تعده كل غرفة في طریقة تنظیم و الدستوریة وحصر النظام الداخلي الذ
.3بغرفتیه

.، سالف الذكر1996من دستور 166، 165انظر المادتین -1
، ص 2005، جویلیة 09الفكر البرلماني، مجلس الامة، العدد مجلةمسعود شیهوب، الرقابة على دستوریة القوانین،-2

25.
. 25المرجع نفسه، ص -3
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:من الدستور165/1الإخطار الاختیاري المادة -ثانیا

بالمعاهدات و القوانین والتنظیمات حیث ترك المؤسس الدستوري الأمرالأمرویتعلق 

یجوز إذاللجهات التي لها حق مراجعة المجلس الدستوري عن طریق آلیة الإخطاراختیاریاً 
نإهذه النصوص للدستور مطابقةتخطر المجلس الدستوري وتطلب رأیه في مدى أنلها 

.1رأت ذلك لازما و هذه السلطات هي رئیس الجمهوریة ورئیسا الغرفتین

:الإخطارأهمیةالفرع الثاني 

خصوصا في ةهمیوتظهر هذه الأةدستوریمنظومةأيفي ةكبیر ةأهمیطارخللإ
:المجالات التالیة

:وحریاتهالإنسانحمایة حقوق -أولا

تعد الرقابة على دستوریة القوانین وسیلة المجلس الدستوري التي یتولى من خلالها 
.وحمایة حریاتهالإنسانضمان ممارسة حقوق 

،ویكفل حمایتهاةلیعترف المشرع الدستوري بالحقوق والحریات لمواطني الدو و
یثور لو تقاعست هذه السلطة عن الإشكالالتشریعیة كممثل للشعب فان وباعتبار السلطة

المجلس الدستوري إخطارإلىلحقها في اللجوء هذا الدور، وذلك بعدم ممارستهاأداء
حول مطابقة مواد 2رأیههذا ما أكده المجلس الدستوري الجزائري في لها، و الأولالحامي 

ض حدیثه السیاسیة للدستور في معر للأحزابالمتضمن القانون العضوي 09-97الأمر

في فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین، مذكرة وأثرهاالإجراءات أمام المجلس الدستوري الجزائري حمداوي العربي، -1
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص دولة ومؤسسات عمومیة،

.35، 34صص، 2015-2014الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، السنة الجامعیة 
المرجع من نظام الإخطار المقید إلى نظام الإخطار الموسع،ي الجزائرالدستوري فعمار كوسة، آلیة إخطار المجلس- 2

.171ص السابق،
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تدخل المشرع، نإ":بقولهالإنسانعن دور المشرع في حمایة الحریات الأساسیة و حقوق 
ضمان ممارسة إلىیهدف أنخاصة في مجال الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة، یجب 

.1"الحریة المعترف بها دستوریاوأفعلیة للحق 

تمس بالحقوق أنهاتشریعیة رأى أحكامكما قرر المجلس الدستوري عدم دستوریة 
بمبدأ المتعلقة1996من دستور 29، ففي رأیه حول نص المادة الأساسیةوالحریات 

القانون المنصوص علیه في أماممبدأ مساواة المواطنین أنار ااعتب":المساواة صرح انه
مماثلة أوضاعالمواطنین المتواجدین في إخضاعمن الدستور یقتضي من المشرع 29المادة 

.2"مختلفةأوضاعلقواعد مختلفة كلما تواجدوا في وإخضاعهم

و الثاني لمبدأ المساواةالأولعن تجاوزینالرأيكشف المجلس الدستوري في هذا 
أوردالتعویضات والتقاعد لعضو البرلمان حیث نظام المتضمنبخصوص دستوریة القانون 

أساسعلى قر لها طریقة حسابیةأالقانونیة و افیة بعد كل الاقتطاعاتالمشرع تعویضة ص
السامیة، فاعتبر المجلس الدستوري هذا الأساس الإطاراتلسلك نقطة استدلالیةىعلأ

بهذا )الشهریةةالتعویضأي(أنهاإذ،والأجورمخالف لذلك المطبق في نظام المرتبات 
نسبة الاشتراك في الضمان عات القانونیة من اقتطاع ضریبي و بالاقتطاتتأثرلن الأساس

حسابها هو النقطة الاستدلالیة بعد كل الاقتطاعات القانونیة، بل أساسن الاجتماعي، لأ
بارتفاع نسبة تتأثرالعكس من هذا ترتفع التعویضة بارتفاع النقطة الاستدلالیة و لن 

.3الاقتطاعات القانونیة

، الأساسیةحمایته للحقوق والحریات إطارفي آخركما كان للمجلس الدستوري موقف 
ةالسیاسیبالأحزابالمتضمن القانون العضوي المتعلق الأمرعند نظره في مطابقة حیث و 

المرجع عمار كوسة، آلیة إخطار المجلس الدستوري في الجزائر من نظام الإخطار المقید إلى نظام الإخطار الموسع، - 1
.171ص السابق 

.171المرجع نفسه، ص - 2
.المرجع نفسه- 3
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منه، باشتراطها عدم استعمال الحزب السیاسي 03المادة أنللدستور، اعتبر 97-09
لأغراضمازیغیة الأالعروبة و ،الإسلام: الثلاثبأبعادهاللهویة الوطنیة الأساسیةللمكونات 
السیاسیة الأحزابإنشاءیق حق یتضأثرهاتكون قد وضعت شروطا یكون فإنهاسیاسیة، 
42.1من المادةالأولىرف له ویضمنه الدستور في الفقرة تالذي یع

ضبط الاختصاص بین السلطتین التنفیذیة (ضمان جودة العمل التشریعي -ثانیا
:)والتشریعیة

من الجهات إخطارهیقوم المجلس الدستوري بدور هام في تقویم العمل التشریعي بعد 
المختصة وبالرغم من وجود مبدأ الفصل بین السلطات الذي یعد ضمانة لممارسة كل سلطة 

، كأن تقوم السلطة التنفیذیة أخرىةاختصاصات سلطلىلاختصاصاتها وعدم سطو سلطة ع
الأخیرةلعدم قیام هذه إمامخصصة للسلطة التشریعیة، بالتشریع في بعض المجالات ال

عدم اكتراث، وهو ما یسمى في الفقه الدستوري أوبسهو أوبواجبها القانوني في التشریع 
بعدم الاختصاص السلبي للمشرع، لذلك قد تشكل هذه الحالات اضطرابا في العملیة 

، إخطارهنصابها بعد إلىالأمورلإرجاعالتشریعیة تستدعي تدخلا من المجلس الدستوري 
.2لكل سلطةالأصیلفدوره هنا دور ضابط للاختصاص 

19صدر المجلس الدستوري رأیا في أفي الجزائر ومن الأمثلة الواقعیة لهذه الحالة
الصیاغة التي حدد بها المشرع اختصاصات مجلس الدولة أن، اعتبر بموجبه 1998ماي 

وعمله واختصاصاته یشوبها بعض الغموض الدولةمجلس في نظامه الداخلي تحدید تنظیم 
نیته هو تحدید كیفیات تنظیم وعمل مجلس الدولة، أنو التي یستشف من قراءتها الوحیدة 

مرجع العمار كوسة، آلیة إخطار المجلس الدستوري في الجزائر من نظام الإخطار المقید إلى نظام الإخطار الموسع، - 1
.172سابق، ص ال

.المرجع نفسه- 2
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مواضیع من اختصاص القانون العضوي على النظام أحالفي حالة العكس یكون قد لأنه
.1من الدستور153الداخلي لمجلس الدولة، ویكون بذلك قد اخل بمقتضیات المادة 

هذه مننه فسر قصد المشرع أالمجلس الدستوري أوردهالذي الرأيیظهر من هذا 
المؤسس رادهأالذي الآخرلأن الفهم العبارة بتحدید كیفیات تنظیم وعمل مجلس الدولة،

موضوعات اختصاصه بقانون عضوي وفق إحدىالدستوري سیجعل المشرع یتنازل عن 
مجلس الدولة لتنظیمه بنظامه الداخلي، وهو ما لم یقصده المؤسس الدستوري، إلىالدستور 

، هاتوكیفیمما یجعل التفسیر المقبول دستوریا هو لجوء مجلس الدولة لتنظیم طریقة عمله 
تنازل تلدستوري للمشرع اختصاصاته التيالمجلس اإعادة2نهأولذلك فسر هذا الرأي على 

نفسه كان من المجلس الدستوري في نظره في دستوریة القانون العضوي والأمر. علیها سهوا
المتعلق بمحكمة التنازع حینما فسر فیه اختصاص تحدید قواعد سیر محكمة التنازع في 

حق لامن القانون العضوي المتعلق بها بتحدید كیفیات عمل محكمة التنازع 14المادة 
.3ل دستوریاالتفسیر الوحید المقبو لأنهاتنظیم نفسه

:1996المبحث الثاني آلیة الإخطار في ظل دستور 

إن الرقابة على دستوریة القوانین هي العملیة التي یتم من خلالها فحص القانون 
مخالفته و والتأكد من دستوریته و مدى تطابقه للدستور نصا وروحا أو عدم مطابقته للدستور 

4.لأحكامه

مرجع العمار كوسة، آلیة إخطار المجلس الدستوري في الجزائر من نظام الإخطار المقید إلى نظام الإخطار الموسع، - 1
.172سابق، صال

.172سابق، ص المرجع ال- 2
.173، ص المرجع نفسه- 3
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة 2016ودستور 1996جمال مقراني ولیلى حمال، الإخطار بین دستور - 4

.351ص ، 2018جوان 17، العدد الثاني، ورقلة
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من الإجراءات تعوزها الفعالیة بشكل صارخ لقد كرس المؤسس الدستوري مجموعة 
عاجزا في أن وهذا یجعل الإخطار آلیة ینبني علیها تحرك المجلس الدستوري مما جعله

إذ لا یعبر الإجراء القانوني الذي ،یكون في مستوى مجال الرقابة الواسع والمتعدد الصور
یستند علیه المجلس الدستوري في أداء مهامه المرتبطة بالمنازعة الدستوریة، في شقها 

عن أي إرادة لدى المؤسس في إضفاء الفعالیة المتعلق برقابة المطابقة والرقابة الدستوریة
ة بصیانة مبدأ سموعلى دور المجلس الدستوري في مجال حمایة الحقوق والحریات العام

إجراءات تناول في المطلب الأول الجهات المكلفة بالإخطار، وشرحنو علیه فإننا، 1الدستور
.الإخطار في المطلب الثاني

الجهات المكلفة بالإخطار:المطلب الأول

نتعرض للجهات المكلفة بالإخطار في الدستور الجزائري في الفرع الأول و نتطرق 
.الدساتیر المقارنةإلى الجهات المكلفة للإخطار في 

1996لسنة الجزائريإخطار المجلس الدستوري في ظل الدستور:الفرع الأول

، كما )أولا(یخطر المجلس الدستوري من قبل رئیس الجمهوریة و هو ما نتناوله 
.)ثانیا(یخطر من قبل رئیسي غرفتي البرلمان و هو ما سنشرحه 

إخطار المجلس الدستوري من قبل رئیس الجمهوریة-أولا

منطقیا، إذ یكون بذلك اً مر أیعد إسناد رئیس الجمهوریة حق إخطار المجلس الدستوري 
لمبدئیة المكلف بها اكنه من الاضطلاع الفعال بالمهمة الجوهریة، و قد زود بآلیة هامة تم

یستدعي الحرص على فرض احترام الدستور من . المتعلقة بالسهر على حمایة الدستور

.351ص المرجع السابق، جمال مقراني ولیلى حمال، - 1
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رئیس الجمهوریة، عدم السماح بخروقات محتملة على أحكامه عبر نص تشریعي أو معاهدة 
.1له ذلك إلا إذا توفر على صلاحیات دستوریة هامةىلن یتأت،أو نص تنظیمي

صلاحیات إلى جانب على سبیل المثال الاستقالة وتنظیم انتخابات تكون إحدى تلك ال
رئاسیة مسبقة، حل البرلمان أو تنظیم استفتاء شعبي، تمكینه من حق إثارة عدم دستوریة 
نص تشریعي أو تنظیمي أو معاهدة بتوجیه رسالة إخطار إلى المجلس الدستوري، مشتملة 

.2یحتوي على أحكام منافیة للدستورعلى التصرف القانوني الخاضع لرقابته والذي

رئیس الجمهوریة أمام المجلس الدستوري لإثارة عدم دستوریة نص إخطارلا یشكل
إذ ثمة . تشریعي أو تنظیمي أو معاهدة الوسیلة الوحیدة التي تمكنه من حمایة الدستور

حالات أخرى ینفرد رئیس الجمهوریة بمقتضاها في إخطار المجلس الدستوري لطلب 
لدولة، كاستشارة رئیس الجمهوریة الاستشارة في مسائل ذات الصلة بالسیر المؤسساتي ل
یستشیر كذلك رئیس الجمهوریة ،لرئیس المجلس الدستوري، قبل إعلان حالة الطوارئ

المجلس الدستوري حین یقرر الحالة الاستثنائیة، مواجهة لخطر محتدم یوشك إصابة 
3.المؤسسات الدستوریة للدولة

الدستوريحق رئیسي غرفتي البرلمان في إخطار المجلس -ثانیا

منح المؤسس الدستوري الجزائري رئیسي غرفتي البرلمان حق إخطار المجلس 
أمر منطقي وذلك لتحقیق ما، ومنح هذا الحق له4الدستوري إلى جانب رئیس الجمهوریة

وحق رئیس المجلس الشعبي توازن بین مؤسسات الدولة والتوازن بین رئیسي غرفتي البرلمان
لدستوري حق معترف به منذ نشأة المجلس الدستوري الجزائري، الوطني في إخطار المجلس ا

، إلا أن استعمالهم لهذا الحق كان محتشما، حیث أن الواقع العملي سجل ثلاث إخطارات له

.354، ص المرجع السابقجمال مقراني ولیلى حمال، - 1
.354ص ، نفسهالمرجع - 2
.نفسهالمرجع- 3
.الذكرسالف، 1996من دستور 166المادة - 4
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ما عن صلاحیة رئیس مجلس الأمة في إخطار المجلس الدستوري فهو حق اعترف له أ
مواجهة المجلس الشعبي وذلك بتبني نظام المجلسین وبغرض 1996بموجب دستور 

الوطني ومنعه من الانفراد في عملیة التشریع وتقویم المركز التشریعي للشخصیة المحوریة
.1في الدولة الجزائریة-رئیس الجمهوریة -

وشأن استخدام رئیس مجلس الأمة حقه في إخطار المجلس الدستوري شأن رئیس 
بشان 1998ماي 27واحدة كانت في المجلس الشعبي الوطني، فلم یستخدم حقه إلا مرة

ویكون الإخطار بعض أحكام القانون المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان
الممنوح لرئیسي غرفتي البرلمان إخطارا اختیاریا إلى جانب رئیس الجمهوریة في مجالات 

ویمكن إرجاع هذا .المعاهدات و القوانین والتنظیمات سواء قبل أو بعد دخولها حیز التنفیذ
الاحتشام إلى عدة أسباب یمكن إرجاعها إلى المكانة التي تحتلها السلطة التشریعیة في 

، فكیف 2السلطة التنفیذیةالنظام السیاسي الجزائري وعلاقتها بالسلطات الأخرى خاصة
یمكن لرئیسي غرفتي البرلمان إخطار المجلس الدستوري في شأن دستوریة قانون مع العلم

أن رئیس المجلس الشعبي الوطني شخصیة حزبیة یصل لرئاسة المجلس الشعبي الوطني 
عن طریق الأغلبیة الحزبیة ما یرتب تبعیة مطلقة لهذه الأغلبیة، والدور الذي یلعبه الثلث 

.3الرئاسي في تقویة السلطة الرئاسیة داخل البرلمان وبالتالي التأثیر على رئیس مجلس الأمة

عیدة، المجلس الدستوري الجزائري بین نصوص مبتورة وفعالیة محددوة، مذكرة لنیل شهادة خیمةزهر النجوم خرزي، - 1
الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان 

. 60، ص 2013-2012میرة، بجایة، السنة الجامعیة 
.61سابق، ص المرجع العیدة، خیمةزهر النجوم خرزي، - 2
.61، ص نفسهالمرجع-3
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الدساتیر المقارنةالجهات المكلفة بالإخطار في : انيالفرع الث

، ثم نتناول الجهات )أولا(في الدستور الفرنسي بالإخطارالجهات المكلفة إلىنتطرق 
، ثم نتعرض للجهات المخطرة في الدستور المغربي )ثانیا(المخطرة في الدستور التونسي 

).ثالثا(

:في الدستور الفرنسي-أولا

1974أكتوبر 29إصلاح هام في فرنسا بموجب التعدیل الدستوري في لقد حصل 
عضوا في 60نائبا في الجمعیة الوطنیة أو 60أین تم بموجبه توسیع حق الإخطار إلى 

وبمقتضى هذا الإصلاح أصبحت المعارضة على قدم المساواة مع الأغلبیة، . مجلس الشیوخ
دستوري بواسطة رئیس الحكومة أو رئیس فالأغلبیة في فرنسا تستطیع إخطار المجلس ال

. 1عضو60المجلس والمعارضة استطیع ممارسة هذا الحق بواسطة 

لقد بینت التجربة في فرنسا منذ الإصلاح أن هذا التوسیع لم تستفد منه المعارضة فقط 
كما انه خلال عشر سنوات 1997مرات إلى غایة 4ولكن أیضا أقلیة الأغلبیة في حدود 

. 2مرة80تم استعمال أعضاء البرلمان لهذا الحق ) 1984- 1994(الإصلاح من
:التونسيفي الدستور -ثانیا

من27الفصلبمقتضى1959جوانمنالأولبدستورالعملتعلیقرارإقبعد
بالتنظیمالمتعلق2011دیسمبر16فيالمؤرخ2011لسنة6عددالتأسیسيالقانون
ثثلامروربعدصدروالذيجدیددستورلإقرارالتحضیروبدءالعمومیة،للسلطةالمؤقت
خاصاقسماالقضائیة،بالسلطةالمتعلقالخامسالبابضمنأدرجالتاریخ،هذامنسنوات

حاسماالتونسي،الدستورمن124إلى118منالفصولنظمتهاوالتيالدستوریةبالمحكمة

. 2008جویلیة 28غایة إلىشاملا تعدیلاته 1958من الدستور الفرنسي الصادر عام 61انظر المادة -1
.25مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص -2
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والتيو الإجراءاتالآجالوبعض.الدستوریةالمحكمةوصلاحیاتتشكیلةموضوعبذلك
.1السابقةالدستوریةالتجربةفيجدلمحلكانت

من120الفصلنصفقدللمحكمةالدستوریةالرقابةاختصاصاتمجالففي
:2دستوریةقبةرابمسواهادونتختصالمحكمةأنعلىالتونسيالدستور

30أوالحكومةرئیسأوالجمهوریةرئیسمنطلبعلىبناءالقوانینمشاریع
تاریخمنأیام07أقصاهأجلفيإلیهایرفعالشعبنوابمجلسأعضاءمنعضوا

فيقانونمشروععلىمصادقتهتاریخمنأوالقانونمشروععلىالمجلسمصادقة
.الجمهوریةرئیسطرفمنردهتمأنبعدمعدلةصیغة

ماحسبالشعبنوابمجلسرئیسعلیهایعرضهاالتيالدستوریةالقوانینمشاریع
.الدستورتعدیللمراقبة احترام إجراءاتأو144بالفصلمقررهو

علیهاالموافقةمشروعختمقبلریةو الجمهرئیسعلیهایعرضهاالتيالمعاهدات.
الخصومأحدمنبطلبالدستوریةبعدمللدفعتبعاالمحاكمعلیهاتحیلهاالتيالقوانین

.القانونیقرهاالتيالإجراءاتوطبقالحالاتفي
المجلسرئیسعلیهایعرضهالذيالشعبنوابلمجلسالداخليالنظام.

المؤسسمنحفقدالمحكمةاختصاصاتمجالإلىبالرجوعأنهیلاحظماومنه
الرقابةآلیةإرساءفكرةإلىفیهاعمدلاحقةوسابقةرقابیةصلاحیاتالتونسيالدستوري

دستورمن120الفصلمنلرابعةاالفقرةبمقتضىالدفع،طریقعنالقوانیندستوریةعلى
الأولىالمرتبةاعتلاءالدستوروأبمما،رادالأفبحریاتالارتباطأشدیرتبطالذي،2014

إلىسعواقدالدستورهذاواضعيأنجلیایبدوكماالدولة،فيالقانونیةالقواعدسلمفي

لنیل شهادة أطروحة، - دراسة مقارنة –علي ابراهیم بن دراح، تطور نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر -1
دكتوراه الطور الثالث في الحقوق تخصص الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم الحقوق، 

.134، ص 2019-2018جامعة زیان عاشور الجلفة، السنة الجامعیة 
.136علي ابراهیم بن دراح، المرجع السابق، ص -2
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والرقابةالسابقةالرقابةبینالمزجخلالمنالقوانیندستوریةعلىالرقابةنظامطویرت
للقضاءالأوروبيالنموذجیمثلهالذيهذالها،القضائيالطابعتكریسأجلمناللاحقة

.1ةمختصمحكمةعلىزالمرتكالدستوري

الانتقالیةالأحكامفي2014دستورمنالسابعةفقرتهفي148الفصلو قد نص
المحكمةبتنصیبوظائفهاتنتهيالقوانیندستوریةلمراقبةوقتیةهیئةإنشاءعلى

صدرذلكعلىوبناءالدستوریة،المحكمةتركیبةأولتعیینلااستكمحینالدستوریة،وذلك
الفصللأحكامتطبیقاالدستوریة،بالمحكمةالمتعلق2015لسنة50عددالأساسيالقانون
أمامهاالمتبعةو الإجراءاتالدستوریةالمحكمةتنظیمأحالتالتيلدستورامن124

.2نونالقاإلىأعضاؤهابهایتمتعالتيوالضمانات

:المغربيفي الدستور -ثالثا

دساتیر،حیث06علیهاتعاقبتالفرنسيالاستعمارمن1956عامالمغرباستقلالمنذ
1992دستورثم،1972دستورو1970دستورثم،1962سنةدستورأولعرفت

.3الدستوریةللرقابةجدیدانظاماتبنىالذي2011دستورغایةإلى1996ودستور

لهاالمخولةالجهاتالمغربي المعدل1996دستور منالثالثةالفقرةفي81الفصلحدد
مجلسرئیسأوالأولالوزیرأوالملكتشملوالتيالدستوریة،للرقابةالنصوصبإحالة
مجلسأعضاءأوالنوابمجلسأعضاءربعأوالمستشارینمجلسرئیسأوالنواب

الأمرإصدارقبلالقوانینالدستوريالمجلسإلىالإحالةهذهتشملالمستشارین،حیث
. 4للدستورمطابقتهافيللبتبتنفیذها

.136، ص السابقعلي ابراهیم بن دراح، المرجع-1
جانفي 17من دستور الجمهوریة التونسیة الصادر بتاریخ 148الفصل أیضاانظر ،138، ص نفسهالمرجع -2

2014.
.139ص المرجع نفسه،-3
.140المرجع نفسه، ص -4
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أمامالمجالبفتحالتونسينظیرهمسلكسلكالمغربيالدستوريالمؤسسأنفالملاحظومنه
إصدارها،علىقبلالقانونیةالنصوصإحالةفيحقهالممارسةالتشریعیةالهیئةأعضاء
خلالمنإلاالبرلمانیینإلىالحقهذایمنحلمالذيالجزائري الدستوريالمؤسسعكس

. 2016لسنةالدستوريالتعدیل

مواضیعفيبالبتالدستوريللمجلسالممنوحةالآجال81الفصلمنالرابعةالفقرةتضمنت
بطلبأیام)08(ثمانیةإلىتخفضالتيالمدةهذهشهر،أجلخلالإلیهالمحالةالقوانین

.1التعجیلإلىیدعوالأمركانإذاالحكومةمن

قابلةغیراعتبرهاالتيالدستوريالمجلسقراراتحجیةالمغربيالدستوريالمؤسسأقرو 
.  ئیةالقضاوالإداریةالجهاتوجمیعالعامةالسلطاتكلوتلزمالطعن،طرقمنطریقلأي

الدستوریةمجالفي2011في ظل دستورالقضائیةالرقابةنظاماختیارتبنيمنبالرغم
مجملعلىالمغربيالدستوريالمؤسسحافظفقد، السیاسیةالرقابةحسابعلى

وكذلكالدستوریة،الرقابةلاتامجفيالدستوريالمجلسبها یتمتعكانالتيالصلاحیات
الصفةذاتالدستوریةالرقابةمجالاتعلىالدستورحافظكماالإحالة،لجهاتبالنسبة

. 19962ردستو تضمنهاالتيالإلزامیة

.141، ص علي ابراهیم بن دراح، المرجع السابق-1
28، الصادرة بتاریخ 5964دستور المملكة المغربیة، الجریدة الرسمیة، عدد ، انظر ایضا 141، ص المرجع نفسه-2

.2011یولیو 30الموافق لـ1432شعبان 
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في الدستور الجزائريإجراءات الإخطار:المطلب الثاني

المجلس الدستوري من قبل رئیس الجمهوریة في الفرع إخطارلإجراءاتنتعرض 
الأول، ثم نتطرق إلى إجراءات إخطار المجلس الدستوري من قبل أعضاء البرلمان في الفرع 

.الثاني

إجراءات إخطار رئیس الجمهوریة للمجلس الدستوري:الفرع الأول

رئیس المجلس الدستوري من قبل رئیس إلىبرسالة إخطار توجه الإجراءیبتدئ 
الإخطاربالأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطارالجمهوریة، تسجل رسالة 

، فالرقابة القبلیة تشمل المعاهدات و القوانین والتنظیمات وكذلك باستلامهاویسلم وصل 
دستوري برأي، ویرفق القوانین العضویة والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان ویفصل المجلس ال

. 1رأیهلإبداءبالنص الذي یعرض على المجلس الدستوري الإخطار

من عدمه، بمجرد تسجیل رسالة الإخطاروتفتتح مرحلة التحقیق في دستوریة موضوع 
المجلس الدستوري أعضاءمن بین أكثرأوبتعیین رئیس المجلس الدستوري مقررا الإخطار

كل إلىمشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إعدادف و الذي یتولى التحقیق في المل
یجمع أنلمقرر في هذا الصدد، لول خفي الموضوع، ویأعدهعضو، مرفقة بتقریر یكون قد 

ن یستشیر أي خبیر یختارهأو إلیهكل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل 
رئیس المجلس الدستوري والى كل عضو في إلىویسلم المقرر بعد الانتهاء من عمله 

مرفقة بالتقریر ومشروع الرأي أو القرار، وفي الإخطارالمجلس نسخة من الملف موضوع 
، 2ختام مرحلة التحقیق في الملف، یحدد رئیس المجلس الدستوري تاریخ عقد الجلسة العامة

، جریدة رسمیة عدد 2012افریل 16المؤرخ في من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري8انظر المادة -1
.2016ماي 11المؤرخة في 29جریدة رسمیة عدد الو المنشور فيالمعدل ،2012ماي 03، المؤرخة في 26
، ألقیت على طلبة السنة "المؤسسات السیاسیة و الدستوریة في الجزائر"عبدالغني بوجوراف، محاضرات في مقیاس -2

ة، الثانیة ماستر تخصص دولة و مؤسسات، كلیة العلوم الحقوق و العلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة عباس لغرور خنشل
.71، ص 2019-2018السنة الجامعیة 
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أعضائهبأغلبیةه ویستدعي لها الأعضاء، یبدي المجلس الدستوري آراءه ویتخذ قرارات
آراءه، یتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة ویبدي الأقلمنهم على 10وبحضور 

یرجح صوت رئیس المجلس الأصوات، وفي حال تساوي أعضائهبأغلبیةویتخذ قراراته 
. 1رئیس الجلسةأوالدستوري 

تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته و تصدر باللغة الوطنیة الرسمیة وهي العربیة في 
یوما الموالیة للإخطار، وفي حالة وجود طارئ و بطلب من رئیس الجمهوریة 30غضون 

، بعد توقیعها من رئیس المجلس الدستوري أو رئیس الجلسة أیام10إلىالأجلیخفض هذا 
أدراجهاعام المجلس الدستوري الذي یتولى أمینسجیلها من قبل الحاضرون، وتالأعضاءو 

رئیس الجمهوریة، إلىتبلغ آراء المجلس الدستوري وقراراته أنوالمحافظة علیها الأرشیففي 
.2العام للحكومة لنشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالأمینإلىكما ترسل 

إجراءات إخطار أعضاء البرلمان للمجلس الدستوري:الفرع الثاني

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري القاعدة العامة في 8بینت المادة 
ن تكون بموجب رسالة توجه إلى رئیس المجلس بأالإخطار في إطار الرقابة القبلیة وذلك 

انه فیما یتعلق 10ادة وأضافت الم. الدستوري مع إرفاق الإخطار بالنص محل الإخطار
بالإخطار الموجه من قبل أعضاء البرلمان فانه یتعین أیضا أن تتضمن رسالة الإخطار، 

النص دستوریةإضافة إلى الأحكام محل الإخطار، التبریرات المقدمة بشأنها أي أوجه لا 
أعضاء القانوني مع إرفاقه بقائمة أسماء وألقاب وتوقیعات نواب المجلس الشعبي الوطني أو

مجلس الأمة أصحاب الإخطار واثبات صفتهم بتقدیم نسخة من بطاقة الناخب أو عضو 
3.مجلس الأمة

.، سالف الذكرمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري10، 9انظر المواد -  1

.72عبد الغني بوجوراف، المرجع السابق، ص - 2

.356سابق، ص المرجع الجمال مقراني ولیلى حمال، - 3



الإخطارآلیةماهیة:الأولالفصل

40

تودع رسالة الإخطار بكتابة ضبط المجلس الدستوري وتقید لدى الأمانة العامة 
من 13و 10الإخطار، مع تسلیم وصل استلام وذلك طبقا للمادتین سجل للمجلس في 

المجلس الدستوري، ویشكل تاریخ القید بدایة لحساب تاریخ الفصل في النظام المحدد لعمل 
الإخطار المقدر بثلاثین یوما في الظروف العادیة و عشرة أیام في حال وجود طوارئ طبقا 

.1من النظام13/2للمادة 

یعلم رئیس المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس -
من النظام المحدد 11لوزیر الأول بالأحكام محل الإخطار طبقا للمادة الشعبي الوطني وا

لقواعد عمل المجلس الدستوري، و یمكن للمجلس الدستوري أن یطلب ملاحظات الجهات 
2.المعنیة بشأن موضوع الإخطار أو الاستماع لممثلیهم

ضائه للتحقیق یعین المجلس الدستوري بمجرد تسجیل الإخطار، مقررا أو أكثر من بین أع-
15في الملف و تحضیر مشروع الرأي، و یمكنه في سبیل ذلك استشارة خبیر طبقا للمادتین 

.3من النظام16و 

یسلم العضو المقرر بعد الانتهاء من أعماله نسخة من تقریره لرئیس المجلس و كل عضو -
من 17من أعضائه مرفقا بنسخة من ملف الإخطار، و من مشروع الرأي طبقا للمادة

.4النظام

یجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئیسه ولا تصح اجتماعاته إلا بحضور -
عشرة من أعضائه على الأقل، لتتم المداولة في جلسة مغلقة یتخذ فیها القرار بأغلبیة 

.5)من النظام20، 19المادة (یس الأعضاء وعند التساوي یرجح صوت الرئ

.356سابق، ص المرجع الجمال مقراني ولیلى حمال، - 1
.356، ص المرجع نفسه- 2
.356، ص المرجع نفسه- 3
.المرجع نفسه- 4
.357، ص المرجع نفسه- 5
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من النظام وتصدر باللغة 24الدستوري یجب أن تكون معللة طبقا للمادة آراء المجلس -
.1العربیة

یوقع الأعضاء الحاضرون و كاتب الجلسة محاضر جلسات المجلس، ولا یجوز أن یطلع -
.2من النظام23و 22علیها إلا أعضاؤه، كما یوقعون الآراء الصادرة عنه طبقا للمادة 

من 25المادة (إلى رئیس الجمهوریة و إلى الجهة المخطرة یبلغ رأي المجلس الدستوري-
من 27المادة (، كما یرسل إلى الأمین العام للحكومة قصد نشره في الجریدة الرسمیة )النظام
.3)النظام

.357سابق، ص المرجع الجمال مقراني ولیلى حمال، - 1
.357، ص نفسهالمرجع - 2
.نفسهالمرجع - 3
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:الأولخلاصة الفصل 

،الإخطارةآلیف ن المؤسس الدستوري الجزائري لم یعرّ أالقول بإلىما سبق مص لخن
الذي یسمح الإجراءهو ذلك بأنهفه بعضهم حیث عرّ ،الفقه الدستوريإلىبل ترك ذلك 

على یدهوضع المجلس الدستوريةهو كیفیوأ.عمله الرقابيةللمجلس الدستوري مباشر 
.  هتدستوریةالنص المراد رقاب

حیث ،1996في ظل دستور الإجراءهذا محدودیة:خصائص منهاالإخطارلآلیة و
أورئیس المجلس الوطني أوالجمهوریةیخطر رئیس ":أنىعلمنه166المادةنصت 

". يالمجلس الدستور الأمة،رئیس مجلس 

ان لابد من انتظار ك،على ثلاث هیئات فقطالإخطارلاقتصار آلیة وكنتیجة
نادرا إلاّ من هذا لا یتم استعمالها والأكثربل ،أهدافهاوعدم تحقیق الآلیةنتائج هذه ةمحدودی

. من طرف رئیسي الغرفتین

الإنسانحقوق حمایةتتمثل في ةالدستوریةفي المنظومأهمیةالإخطارلآلیةأنكما 
التنفیذیةضبط الاختصاص بین السلطتین (العمل التشریعي ةوضمان جود،وحریاته

). والتشریعیة
كان لزاما تحدید الجهات 1996في ظل دستور رالإخطاآلیةوعند الحدیث عن 

رئیس مجلس رئیس المجلس الشعبي الوطني و،الجمهوریةرئیس :وهيطارخبالإالمكلفة
و التطرق الى الجهات المكلفة سالفة الذكر،1996من دستور 166ةحسب المادة،الأم

، الدستور التونسي و الدستور الدستور الفرنسي: ( في الدساتیر المقارنة منهابالإخطار
من قبل الهیئات في الدستور الجزائري طارخالإإجراءاتتناولكما كان لزاما ، )المغربي
لقواعد عمل المعمول بها في ظل النظام المحددالإجراءاتوهي نفس ،أعلاهةالمذكور 

.  2016ماي11في ةالمؤرخ29الصادر في الجریدة الرسمیة رقم المجلس الدستوري
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بموجب الإخطاریكون -أي قبل صدور النص التشریعي –ةالقبلیةالرقابإطارفي ف
التي تقید لدى و ارطخالإبالنص محل ةرئیس المجلس الدستوري مرفقإلىتوجه رسالة
من كلاعلم رئیس المجلس الدستوريویُ ،مع تسلیم وصل،للمجلس الدستوريةالعامةالأمان

الأولمجلس الشعبي الوطني والوزیر الرئیس ة و الأمرئیس مجلس والجمهوریةرئیس 
.الاستماع لممثلیهموأملاحظاتهم اءلإبدطارخالإموضوع بالأحكام

الملفلتحقیق في لأعضائهمن بین أكثرأومقررایعین رئیس المجلس الدستوري 
.بخبیرالاستعانةویمكن المقرر ،الرأيمشروع وإعداد

و من التقریر لرئیس المجلس الدستوري ةسلم نسخیعماله أر مننتهاء المقر إبعد و
.الإخطارمن ملف ةمرفقا بنسخأعضائهكل عضو من 

الأعضاءةبأغلبیالقرار فیها خذ مغلقه یتّ ةتداول في جلسللیجتمع المجلس الدستوري 
.المجلس معللةآراءتكون أنویجب ،رجح صوت الرئیسوعند التساوي یُ 

رسل كما یُ المخطرة،الجهةو إلىالجمهوریةرئیس ى لإالمجلس الدستوري رأيبلغ یُ 
. الرسمیةالجریدةلنشره فيللحكومةالعام الأمینإلى
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:تمهید

في إطار التحولات التي مست العدید من المؤسسات والقوانین في البلاد، كان لزاما 
إعادة النظر في الوثیقة الدستوریة التي أصبحت وثیقة أساسیة لتحدید علاقة الدولة بالمجتمع 

الحقوق والحریات، إذ نقف في البدایة عند توسیع آلیة إحترام أساس ضمان القائمة على
داخل السلطة التنفیذیة وداخل السلطة التشریعیة وكذا إخطار المجلس الدستوري من الاخطار 

بمناسبة نزاع بین أطراف قبل السلطة القضائیة والمتمثلة في المحكمة العلیا ومجلس الدولة
بیق القانون على أحد طرفي النزاع أن ینتهك الدعوى لدى جهة قضائیة معینة، ومن شأن تط

ذلك الحكم التشریعي ةحقا من حقوقه أو یمس بحریته، مما یحتم علیه الدفع بعدم دستوری
والتي تحیله إلى المحكمة العلیا أو .أمام نفس الجهة القضائیة الناظرة للدعوى الأصلیة

مجلس الدولة بحسب الأحوال، ثم تحیل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة الدفع بعدم 
للفصل في دستوریة الدستوریة بعد التأكد من توافر شروطه وجدیته إلى المجلس الدستوري

كآلیة لحمایة یةق لإجراءات الدفع بعدم الدستور النص التشریعي من عدمه، وذلك عند التطر 
الحقوق و الحریات المكفولة دستوریا، ثم التعرض لمدى فعالیة آلیات الاخطار لتحقیق دولة 
القانون، و ذلك بابراز دور آلیات الإخطار في حمایة الحقوق و الحریات، و دورها في 

.تكریس دولة القانون في المبحث الثاني

:تمحور حول المباحث التالیةوعلى هذا الأساس فإن دراستنا في هذا الفصل ت

.توسیع آلیة الإخطار: المبحث الأول

.مدى فعالیة آلیات الإخطار في تحقیق دولة القانون: المبحث الثاني
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توسیع آلیة الإخطار: لمبحث الأولا

من الهیئات 20161من التعدیل الدستوري لسنة 188و187وسعت المادتان 
. الدستوري حول دستوریة نص تشریعي من عدم دستوریتهبإخطار المجلس المسموح لها 

وكان من نتائج هذا التوسیع إنشاء آلیة جدیدة لأول مرة وهي السماح لأطراف أي قضیة 
2.بالدفع بعدم الدستوریة

في المطلب الأول، ثم 187وسنتاول في هذا المبحث توسیع الإخطار وفق المادة 
.السلطة القضائیة في المطلب الثانينتعرض لإخطار المجلس الدستوري من قبل

187توسیع الإخطار وفق المادة : المطلب الأول

2016من التعدیل الدستوري لسنة 187نتطرق إلى توسیع الإخطار وفق المادة 
المادة نفسها داخل وفق داخل السلطة التنفیذیة في الفرع الأول، ثم نشرح توسیع الإخطار 

.السلطة التشریعیة

توسیع الإخطار داخل السلطة التنفیذیة: الأولالفرع 

داخل السلطة 1996بعد أن كان الإخطار مقتصرا على رئیس الجمهوریة في دستور 
.التنفیذیة، وسعت المادة السالفة الذكر الإخطار إلى الوزیر الأول بحكم وظیفته التنفیذیة

امتداد الاخطار الى الوزیر الاول

محلهلیحلّ "الحكومةرئیس"مصطلحعلىالاستغناءتمّ 2008لسنةالدستوريالتعدیلبعد
لیمسذلكتجاوزبلفقطالمصطلحیمسلمالتعدیلهذاأنإلا،"الأولالوزیر"مصطلح

-الحكوميالبرنامجیعدمنهوأي–ومسؤولیةسلطةصاحبفبعدما كانأیضا،صلاحیاته
. البرنامجهذا تطبیقعلىدورهیقتصرأصبح

.المتضمن التعدیل الدستوري2016مارس 06المؤرخ في 16/01من القانون رقم 188و187أنظر المادتین - 1
.173صالمرجع السابق، عمار كوسة، مجلة البحوث والدراسات، -2
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الذيوالتنسیقيالإداريالدورمعیتلاءمالدستوريالمجلسإخطارحقمنحهاقتراحوبالتالي
:الآتیةللأسبابوذلكالتنفیذیة،السلطةمستوىعلىیؤدیه

مستوىعلىعنهوالدفاعالعضويالقانونمشروعبتقدیمالمكلفةالجهةالأولالوزیریعتبر
ثقلمنیخففأنشأنهمنالدستوريالمجلسإخطارصلاحیةومنحهالبرلمان،غرفتي

.التفویضطریقعنذلككانولوالجمهوریة،رئیسعلىالملقاةالالتزامات

منكللمناقشةالبرلمانجلساتحضوریمكنهكماوالتنظیماتللقوانینالمطبقهونهأكما
إخطارصلاحیةلهتمنحلافلم، علیهاالموافقةقبلالمعاهداتمشاریعالخارجیة،السیاسة
.للدستورالمخالفةالأحكامبعضدستوریةفيالتشكیكلهیمكنلأنهالدستوريالمجلس

السلطةمستوىعلىهامامركزایحتلالذيفرنسافيالأولالوزیرلمكانةخلافاوهذا
العامةالسیاسةبقیادةینفردأنهحیثالجمهوریة،رئیسعلىمستقلةبصفةواتسامهالتنفیذیة

.1الجمهوریةلرئیسمعارضةبرلمانیةلأغلبیةاستنادهبحكمللدولة

یذیة یعد تطورا مقبولا للشخص الثاني في السلطة التنفإن إسناد هذا الإختصاص 
بحكم أنه یشكل ضمانة إضافیة وتوسیعا كان مطلوبا من قبل، على الأقل من الناحیة 

عملیا خاصة مع وضعه لأول لهذا الحق النظریة، فهل یمكن توقع إستعمال الوزیر ا
2الدستوري؟

حاصل إذا كان البعض رأى أن عدم إسناد حق الإخطار للوزیر الأول هو تحصیل 
، كما أنه منفذ لسیاسة رئیس الجمهوریة وتابع له مباشرة، لذلك تةلأن إختصاصاته تنفیذیة بح

رأى أن هذا إلا أن البعض الآخر .3له یفتقر إلى أساس واقعي ومنطقيفإن إسناد الإخطار 

.68، ص المرجع السابقعیدة، خیمةزهر النجوم خرزي، -1
.174، ص السابقالمرجع عمار كوسة، مجلة البحوث والدراسات، -2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون -تنظیمه وطبیعته-رابح بوسالم ، المجلس الدستوري الجزائري-3

.26، ص 2004/2005العام ، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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التعدیل إنما ینصب في تدعیم الرقابة على دستوریة القوانین وتوسیع فرص إتصال المجلس 
في مخالفة القوانین الدستوري بالطعن، فهو إضافة نوعیة، ولو أنها نظریة، لحمایة الدستور

1.له

توسیع الإخطار داخل السلطة التشریعیة: الفرع الثاني

من 187عضاء غرفتي البرلمان طبقا لاحكام الماة أخطار الى توسیع الإنتناول
:التعدیل الدستوري بمزید من التفصیل فیمایلي

 بغرفتیهعضاء البرلمانأتوسیع حق الاخطار الى

ینوببرلمانطرفمنوالسیادةالحكممظاهرتمارسأنالنیابیةاطیةر الدیمقتقتضي
معأحكامهتخالفلابماالقوانینسنّ التشریعیةللسلطةالدستورسندأولهذاالشعب،عن

.الأولىالدرجةالأفراد تمسّ القوانینوهذهاستبدادها،لعدمبحدودهاالتزامها 

المجلسإخطارحقّ منحالجزائريالدستوريالمؤسّسنّ إفالدیمقراطیة هذهولتحقیق
القوانینهذهدستوریةمدىفيللفصلفقطالبرلمانغرفتيرئیسيمنلكلّ الدستوري
إلىیوسعلملماذا: دالصدهذافيیطرحالّذيالسؤالأنّ إلاّ الجمهوریةرئیسإلىبالإضافة
الشعب؟یمثلونباعتبارهمالبرلمانأعضاء

اللازمالأقلیةحقّ ضمانإلىسیؤديالتوسیعهذا" إدریسراوكب"الأستاذفحسب
البرلمانداخلوالأقلیةالأغلبیةبینالتوازنالتوسیعهذاشأنمنوأنّ راطيدیمقنظاملكلّ 

زوالإلىیؤديقدالدستوريالمجلسلإخطارالبرلمانیةالأقلیةإبعادأنّ إلا،دالواح
الدستوریةالرقابةعملیةإضعافإلىیؤديأنّهكماللنظام،الدیمقراطيبالطابعوالمساس

الرقابةنظامیتبنىأنالدستوريالمؤسسعلىكانلذلكالدستوريالمجلسفعالیةومدى

نظام الرقابة الدستوریة ، مقاربة عیش تمام شوقي، ریاض دنش، توسیع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطویر ی-1
، 14، العدد ي، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة الواد2016تحلیلیة في ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

. 158، ص 2016أكتوبر
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شأنهمنوهذاالبرلمانیةالأقلیةإلىالإخطاربتوسیعوذلك" كلسن"نمطمنالدستوریة
.الأغلبیةدیكتاتوریةضدالحمایة

الأغلبیةهلمهمجدّ سؤّاللطرحیدفعناالإخطارحقّ منالأقلیةإبعادفانّ وبالتالي
بعضعلىوالموافقةالتصویتعلىعارضتالّتيالأقلیةأمّاالشعبیمثلونالّذینهمفقط

الشعب؟عنتنوبلادستوریتهامدىفيشكّتالّتيالقوانین

فيأعضاءیمثلونالمعارضةوالأقلیةالأغلبیةمنكلّ أنّ هوالجوابأنّ وبما
أیضا،الشعبعنتنوبالبرلمانیةالأقلیةبالنتیجةفانهللشعبممثلالأخیروهذاالبرلمان

الأقلیةهذهسیحرمالدستوریةالرقابةوتحریكالإخطارحقّ منلبرلمانأعضاء ااستبعادوأنّ 
راطیةالدیمقلقواعدوترسیخاذلكولتجنب، البرلمانفيالأغلبیةاستبدادومواجهةالتعبیرمن

.1الشعبتمثلالّتيالأقلیةيأراما لر واحت

الدستوري إلى توسیع الجهات المخولة بإخطار المجلس الدستوري داخللجأ المؤسس 
السلطة التشریعیة أیضا، فبعد أن كان هذا الحق مقتصرا على رئیس مجلس الأمة ورئیس 

نائبا من المجلس الشعبي 50ـ، توسع لیسمح ل1996الشعبي الوطني في دستور المجلس 
2.المجلس الدستوريخطار عضوا من مجلس الأمة إ30والوطني

یعد إعترافا من المؤسس الدستوري لنواب المجلس رأى البعض أن هذا الإجراء 
والحیاة السیاسیة بحقهم في المشاركة في الأشغال البرلمانیة الشعبي وأعضاء مجلس الأمة

، التي جعلت 2016من التعدیل الدستوري 114كما ورد في نص الفقرة السادسة من المادة 
3.الإخطار وسیلة لممارسة هذه المشاركةمن آلیة 

.69، ص المرجع السابقعیدة، خیمةزهر النجوم خرزي، - 1
.174ص ع السابق،المرجعمار كوسة، مجلة البحوث والدراسات،-2
.174المرجع نفسه، ص -3
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كما أن هذا الإجراء الجدید یساعد في إخراج المجلس الدستوري من دوامة الجمود 
لكن ربما ، ولو أن تحدید العدد قد یفهم أنه قیدا آخر، سابقاعلیه والقیود التي كانت مفروضة 

1.تحدیده هو ماجعل هذه الآلیة ذات طابع جدي ولیس مجرد إجراء

السلطة القضائیة إخطار المجلس الدستوري من قبل: المطلب الثاني

منح المؤسس الدستوري للمتقاضین حق اخطار المجلس الدستوري عن طریق الهیئات 
:، و هو ما سنعرضه فیمایلي)المحكمة العلیا او مجلس الدولة ( القضائیة العلیا 

عطاء الحق للمتقاضین لاخطار المجلس الدستوريإ

بعدمالدفعفيالحقالمتقاضینأعطىقدالدستوريالمؤسسأننجدالإطارهذافي
علىالرقابةدورتفعیلوكذاالمواطنینوحریاتحقوقیدعمأنشأنهمنماالدستوریة،

بعدالدولةومجلسالعلیاالمحكمةطرفمنالإحالةطریقعنوهذاالقوانین،دستوریة
الذيالنصدستوریةبعدمالمتقاضینأحدیثیرهقدالذيبالدفعالمحاكمةأثناءالقاضياقتناع
إلاعضوي،بقانونالمسألةهذهتنظیمالدستوريالمؤسسوربطبلالنزاع،فضعلیهیتوقف

التيتلكولاسیمابهتأخذالتيالدستوریةالتشریعاتفيمزایاهلهكانوإنالتعدیلهذاأن
یصعبالدستوريالتعدیلهذاأننجدأنناإلاالسلطات،بینالفصلمبدأبتكریستتمیز

عدمجانبإلىاستقلالیتها،وعدمالسلطاتبینتداخلمنالواقعیعرفهماظلفيتطبیقه
2.المهمةبهذهللاضطلاعالدستوريالقانونمجالفيمتخصصینقضاةوجود

أهم تعدیل في الباب الثالث من التعدیل 2016لتعدیل الدستوري یعد هذا التطور في ا
المتعلق بالرقابة بوجه عام وبالرقابة على دستوریة القوانین بوجه خاص، حیث فتح المؤسس 

دعوى قضائیة وفي أي جهة قضائیة، یرون أن حكما الدستوري الإخطار أمام أطراف 

.160عیش تمام شوقي، ریاض دنش ، المرجع السابق، ص ی-1
. 11صوریة عباسة دربال، المرجع السابق، ص - 2
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هك الحقوق والحریات التي یضمنها له ینتآتشریعیا یتوقف علیه الفصل في النزاع وم
1.الدستور

الفرع الأول، ثم في وتبیان شروطه لتعریف الدفع بعدم الدستوریة فیمایلينتعرض
.في الفرع الثانياجراءاته بالتفصیلنشرح 

و شروطهتعریف الدفع بعدم الدستوریة: ولالفرع الأ 

یعتبر الدفع بعدم الدستوریة وسیلة دفاع تمنحها الأنظمة والتشریعات للأشخاص 
قواعد قانونیة تتماشى وفلسفة كل بلد، لحمایة حقوقهم وحریاتهم وفق حدود وأطر ترسمها 

من التعدیل 188ضمن المادة الإجراءوتعتبر الجزائر من بین الدول التي تبنت هذا 
بعدم الدستوریة وماهي طبیعته في النظام الدستوري فماهو الدفع . 2016الدستوري 
2الجزائري؟

:تعریف الدفع بعدم الدستوریة-اولا

نظرا لحداثة هذا الإجراء دستوریا لم نجد له تعریفا في الفقه الجزائري، بل عرفه 
طرف في رفع دعوى أمام المحكمة المدنیة أي حق یخول :" المجلس الدستوري الفرنسي بأنه

مطابقة القانون الذي سیطبق علیه في الدعوى -إذا أراد–أو الجنائیة بأن یطلب أو الإداریة 
3".أن یثیر تلقائیا هذا الدفعللدستور بواسطة مذكرة مستقلة، طالما أن القاضي لایمكنه 

ريفي النظام الدستوري الجزائطبیعة الدفع بعدم الدستوریة:

الإجراءات الدستوریة المحددة في المادة مقارنة بالأنظمة الدستوریة الأخرى، نجد أن 
الذي یفترض أن من التعدیل الدستوري الجزائري لیس بشكل دقیق رفعا بعدم الدستوریة 188

. 175ص المرجع السابق، عمار كوسة، مجلة البحوث والدراسات، -1
، مجلة دفاتر 2016التعدیل الدستوري الجدید لسنة خدیجة حمیداتو، محمد بن محمد، الدفع بعدم الدستوریة في ظل -2

.332، ص 2018، جانفي 18السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد 
.332، ص نفسهالمرجع -3
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في الدعوى مختص أیضا بالبتالقاضي العادي المختص بالنظر في الدعوى الأصلیة 
الحال في التجربة الأمریكیة، في حین أن النظام الدستوري الجزائريالدستوریة، كما هو 

ت أمامه بالتوقف عن البت في ثیر یتعلق الأمر فیه بمسألة فرعیة تلزم القاضي الذي أ
.أو في عدمهاالنص التشریعيدستوریة

الدفع بعدم الدستوریةشروط -ثانیا

:فیمایليهایحتاج إلى شروط أساسیة نذكر وتطبیق هذا الأسلوب 

هناك نزاع قضاء العادي أو الإداري عندما یكون الأماموجود نزاع قائم بین أشخاص.1
عادي أو إداري مطروح أمام أي قاضي وفي أي درجة وتمسك أحد أطراف النزاع 

التي كفلها له الدستور، له أن بعدم دستوریة نص لأنه یمس بأحد الحقوق أو الحریات
1.ستوریة أمام القاضي الذي ینظر النزاعیطعن بطریق الدفع بعدم الد

.إنتهاك النص المطعون فیه للحقوق والحریات المكفولة دستوریا.2

یستوجب تطبیق هذا النص الدستوري وجود مساس بالحقوق والحریات المكفولة في 
وهي تلك الحقوق والحریات المحصورة بموجب مواد معینة وتعالج في نصوص الدستور، 

، ولایتصور معالجتها في قوانین عضویة أو أنظمة داخلیة أو تنظیماتعادیة أو معاهدات
لأن موضوعها بهذه الطریقة محددة دستوریا كما أنها مرت على المجلس الدستوري وفصل 

2.في دستوریتها

.175، ص ، المرجع السابق، مجلة البحوث والدراساتةعمار كوس-1
.162یعیش تمام شوقي، ریاض دنش، المرجع السابق، ص -2
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سبتمبر 02المؤرخ في 18/16من القانون العضوي رقم 08وحددت المادة 
إلى المحكمة العلیا أو ثلاثة شروط یجب توافرها في الدفع بعدم الدستوریة لإحالته 20181

:مجلس الدولة وهي على التوالي

أي أن ینطبق : بالنزاع المطروح على القاضيتهصلة الحكم التشریعي بعدم دستوری
المطعون فیه على طرفي النزاع أو على الإجراءات القضائیة المطبقة النص التشریعي 

.كمةاوأن یكون ركنا أساسیا في المحلیهم، ع

ویعني أن النص التشریعي : النص المدفوع بعدم دستوریتهعدم سبق الحكم بدستوریة .1
، "قرینة الدستوریة"بتطابقه مع الدستور یكتسب الذي سبق وقضى المجلس الدستوري 

التشكیك في دستوریته بعد دخوله في التطبیق، باستثناء -من حیث المبدأ–ویستحیل 
.جدیدة ومتغیرةإستجدت ظروف واقعیة وقانونیة ما إذا 

:أن یكون الدفع جدیا.2

الدعوى الموضوعیة، أمدوالمقصود منه أن لایكون الهدف من الدفع بعدم الدستوریة إطالة 
النزاع فیها بعدم الدستوریة دفع غیر جدي، ویعد ها وإطالة عمر فتسویفالدعوى التي یستهدف 

.الدفع جدیا إذا كان منتجا وله تأثیر في الدعوى الأصلیة

عوى كما یجب أن یكون الدفع بعدم الدستوریة مكتوبا ومسببا ومنفصلا عن إجراءات الد
سالف الذكر التي نصت على 18/16رقم من القانون06وهو ماتناولته المادة 2.الأخرى

".وبة ومنفصلة ومسببةت، تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكیقدم الدفع بعدم الدستوریة" :أن

تطبیق الدفع المحدد لشروط وكیفیات2018سبتمبر 02المؤرخ في 18/16من القانون العضوي رقم 08راجع المادة -1
.10الجزائر، ص 2018سبتمبر 05صادرة بتاریخ ، 54رسمیة ، عدد بعدم الدستوریة ، جریدة

.357المرجع السابق، ص و لیلى حمال،جمال مقراني-2
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إجراءات الدفع بعدم الدستوریة: الثانيالفرع

لكي یصل طلب الدفع بعدم الدستوریة إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، لابد من 
القانونیة اللازمة، كما ألزم القانون مجلس الدولة القیام ببعض الإجراءاتالجهات القضائیة

الدفع بعدم الدستوریة إلى المجلس یصلوالمحكمة العلیا القیام بإجراءات محددة لكي
.للبت فیهالدستوري 

إجراءات إحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى مجلس الدولة أو المحكمة العلیا-اولا

بإحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى مجلس الدولة قرارا قضائیا تصدر محكمة الموضوع 
أو إلى المحكمة العلیا بحسب الأحوال، ولهذا القرار آثار ملموسة على النزاع الأصلي 

.المطروح على محكمة الموضوع

.الأصليثم لآثاره على النزاع،ونعرض فیما یلي لقرار الإحالة

قرار الإحالة-1

سالف الذكر على 18/16من القانون العضوي رقم 7من المادة 01نصت الفقرة 
الدستوریة فورا وبقرار مسبب، في إرسال الدفع بعدم مبعدتفصل الجهة القضائیة :" أن

.1..."الدستوریة إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة 

سال الدفع بعدم یوجه قرار إر :" النص على أن9من المادة 1لفقرة كما ورد في ا
المحكمة العلیا أو مجلس الدولة خلال عشرة الدستوریة مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى 

.2"طعنلایكون قابلا لأي ومن صدوره ویبلغ إلى الأطراف،أیام )10(

.10، المرجع السابق، ص 18/16القانون العضوي رقم من 7ة راجع الماد-1
.11، المرجع السابق، ص 18/16من القانون العضوي رقم 9ةراجع الماد-2
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لى مجلس الدولة أو المحكمة العلیا تتم إویفهم من ذلك أن إحالة الدفع بعدم الدستوریة 
مسبب، تصدره محكمة الموضوع، بعد التأكد من توافر شروط الإحالة الثلاث ئي بقرار قضا

.سالفة الذكر

أو المحكمة كما یفهم منها أیضا أن قرار الإحالة لابد وأن یرسل إلى مجلس الدولة 
قید بمیعاد معین في تتأیام من تاریخ صدوره، في حین أن المحكمة لا10العلیا خلال 

.إصدار هذا القرار

عن ذلك، فإن القرار الصادرة بإحالة لایمكن الطعن فیه بأي طریقة من طرق فضلا
النزاعات بلا مبرر، عكس دأملفي تطویالطعن، وذلك لتفادي التسویق ورغبة الأطراف 

القرار الصادر برفض الإحالة الذي یبلغ للأطراف ویمكن الطعن فیه بمناسبة الطعن في 
).المذكورة أعلاه9من المادة 2الفقرة (أو في جزء منه القرار الصادر في النزاع الأصلي 

أثر قرار الإحالة على النزاع الأصلي-2

أو المحكمة العلیا آثارا ینتج قرار إحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى مجلس الدولة 
من القانون العضوي رقم 10من المادة 1ملموسة على النزاع الأصلي حددتها الفقرة 

، ترجئ الجهة القضائیة في حالة إرسال الدفع بعدم الدستوریة:" على أنالتي نصت18/16
لة أو المجلس إلى غایة توصلها بقرار المحكمة العلیا أو مجلس الدو الفصل في النزاع 

1".الدستوري عند إحالة الدفع إلیه

ووفقا لهذا النص، فإن المبدأ العام هو إلتزام محكمة الموضوع بوقف الفصل في 
.التصرف في الدفع بعدم الدستوریةالنزاع الأصلي إلى حین 

.11، المرجع السابق، ص 18/16من القانون العضوي رقم 10راجع المادة -1
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 إلتزام محكمة الموضوع بوقف الفصل في الدعوى إلى حین الإستثناءات على مبدأ
:التصرف في الدفع

أن تستمر في الفصل في الدعوى -إستثناء من المبدأ العام–یمكن لمحكمة الموضوع 
التي أثیر فیها الدفع، رغم قرارها بإحالته إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، وذلك في 

:الحالات التالیة

وجود نص تشریعي یلزم محكمة الموضوع بالفصل في الدعوى خلال مدة محددة أو -أ
1.على سبیل الإستعجال

ب الشأن محبوسا على ذمة الدعوى أو كان من شأن الفصل فیها إذا كان صاح-ب
2.إجراء سالب للحریةالإفراج عن شخص محبوس أو إنهاء 

أو المحكمة العلیا إلى مجلس الدولةمنإحالة الدفع بعدم الدستوریة اجراءات-ثانیا
:المجلس الدستوري

نتطرق ثم بعدم الدستوریة،س الدستوري للدفع إجراءات إستلام المجلفیمایليسنتناول
.إلى الفصل بعدم الدستوریة

إجراءات إستلام المجلس الدستوري للدفع بعدم الدستوریة-1

فحص أكثر تعمقا للدفوع المحالة من یقوم مجلس الدولة أو المحكمة العلیا بإجراء 
من إلى المجلس الدستوري بقرار مسببمحاكم الموضوع، وتتم إحالة الدفع بعدم الدستوریة 
، مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف قبل مجلس الدولة أو المحكمة العلیا بحسب الأحوال

تسلمهما الدفع من محكمة الموضوع أو من تاریخ إثارته لأول مرة إنقضاء شهرین من تاریخ 
3.أمام أي منهما

. 18/16من القانون العضوي رقم 12و11أنظر المادتین -1
. 18/16من القانون العضوي رقم ،18المادة أنظر أیضا -2
.18/16من القانون العضوي رقم 17راجع المادة -3
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في حالة عدم فصل مجلس الدولة أو المحكمة تلقائیا ویحال الدفع بعدم الدستوریة
1.العلیا في أجل شهرین

 إلتزام المجلس الدستوري بإبلاغ السلطات العامة في الدولة بأمر إتصاله بالدفع
:بعدم الدستوریة وقبل الفصل في الدفع

على إلتزام سالف الذكر 18/16من القانون العضوي رقم 21راجع المادة تنص
س الشعبي الوطني، رئیس المجلالمجلس الدستوري بإخطار كل من رئیس الجمهوریة، رئیس 

مجلس الأمة، والوزیر الأول، لتمكین هؤلاء من إرسال ملاحظاتهم حول الدفع بعدم الدستوریة 
2.المعروض علیه

الفصل في الدفع بعدم الدستوریة-2

لیتمكن الأطراف یفصل المجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستوریة في جلسة علنیة، 
الممثلون من قبل محامیهم وممثل الحكومة من تقدیم ملاحظاتهم وجاهیا، وهو ماتناولته 

من 23مادة ال(، ولو بانقضاء الدعوى الأصلیة 18/16من القانون العضوي رقم 17المادة 
).نفسهالعضويالقانون

جهة القضائیة لإعلام الالدستوري للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة یبلغ قرار المجلس 
).من القانون العضوي المشار إلیه آنفا24المادة (التي أثیر الدفع بعدم الدستوریة أمامها 

قرار المجلس الدستوري في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ینشر 
).سالف الذكر18/16من القانون العضوي رقم 25المادة (

.12ص ،18/16من القانون العضوي رقم 20المادة راجع-1
.سالف الذكرمن القانون العضوي21راجع أیضا المادة -2
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 القرارات الصادرة عن المجلس الدستوريحجیة:

وسدا للفراغ بالنسبة لطبیعة قرارات المجلس الدستوري فإنها تتمتع بالقوة والإلزام، 
على 1الدستوري هذا النقص وتم النص صراحة، تدارك المؤسس1996في دستور الموجود

من 3فقرة 191أنها نهائیة وملزمة للسلطات العمومیة والإداریة والقضائیة، إذ تنص المادة 
تكون أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة :" على أن2016التعدیل الدستوري لسنة 

وضع إضافة إلى ذلك، تم ". وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة
یوما في ) 20(صدار قرارات وأراء المجلس الدستوري، حیث تم تمدید مدة العشرین أجلین لإ
في الإخطارات الموجهة یوما، لمنحه مهلة كافیة للفصل) 30(إلى ثلاثین 1996دستور 

أیام، في حالة وجود طارئ، بناء على ) 10(عشرة الى إلیه، على أن یخفض هذا الأجل 
2.طلب من رئیس الجمهوریة

إلىیدعوكانالذيالفقهيللمطلباستجابقدالدستوريالمؤسسیكونوبذلك
فيللمجلسممنوحةكانتالتيومای) 20( عشرینمدةفيالنظرإعادةضرورة

بالتحریكالمتعلقةبالإجراءاتللقیامكافیةغیرالبعضاعتبرهامدةتعتبرالسابق،لأنها
یتیحهاالتيالإمكانیاتقلةظلوفيالمجلس،علىالمعروضالنصدستوریةمدىلتحدید
علىوالمستنداتالوثائقمجالفيلاسیماالجزائريالدستوريللمجلسالإجرائيالنظام
.3و الوثائقللأدلةثريملفإلىعملهفيیستندالذيالفرنسيالدستوريالمجلسعكس

آثار القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري:

النص دستوریة إذا قضى القرار بعدم : ، الأولالقرارات أكثر من آثارإن لهذه 
التشریعي المطعون فیه فإن هذا الأخیر یفقد أثره إبتداء من الیوم الذي یحدده قرار المجلس 

.335محمد بن محمد، المرجع السابق ، ص وخدیجة حمیداتو-1
.360المرجع السابق، ص و لیلى حمال،جمال مقراني-2
. 83، ص المرجع السابقعلي ابراهیم بن دراح، -3
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: ، أما الأثر الثاني2016من التعدیل الدستوري لسنة 188/2وهذا إعمالا بنص المادة 
شأنه أن یضفي على النص محل الطعن قرینة الذي من فیتمثل في الإقرار بالدستوریة و 

من التعدیل الدستوري 191،وهو ما أقرته المادة 1الدستوریة ویحصنه من أي طعن آخر
.2016لسنة 

مدى فعالیة آلیات الإخطار في تحقیق دولة القانون: المبحث الثاني

ابراز دور آلیات تقتضي دراستنا لمدى فعالیة آلیات الإخطار في تحقیق دولة القانون
الإخطار في حمایة الحقوق و الحریات في المطلب الاول، ثم تبیان دورها في تكریس دولة 

.القانون

دور ألیات الإخطار في حمایة الحقوق و الحریات: المطلب الاول

في الفرع الأول، ثم نتعرض خطار المجلس الدستوريإثر التوسیع في دائرة أنتناول 
. لـتأثیر حق الدفع بعدم دستوریة القوانین على حمایة الحقوق و الحریات في الفرع الثاني

خطار المجلس الدستوريإع في دائرة یثر التوسأ:الفرع الاول

غیرتعتبرلوحدهاالدستوريالمؤسسقبلمنوالحریاتالحقوقعدیددسترةنإ
كیفیاتعلىمتوقفةتبقىوالتيالعادي،المجالفيالتشریعإلىبإحالتهالاسیماكافیة،

تمماوفقوذلكالمجال،هذافيالدستوریةالرقابةتحریكلحقالبرلمانعضوممارسة
امنةز متالإخطار،حقالفئةهذهبمنح،2016لسنةالدستوريالتعدیلبموجباعتماده

لمجالبإحالتهاالقوانین،دستوریةعلىميزاالإلالرقابةنظامضمنالصریحجهاار إدبعدم
ابز الأحإنشاءوحقالانتخابيكالحقالحقوق،بعضرار غعلىالعضوي،التشریع

2.الإعلامحقوالسیاسیة

.336محمد بن محمد، المرجع السابق ، ص وخدیجة حمیداتو-1
.319علي ابراهیم بن دراح، المرجع السابق، ص -2
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الحقوقمنالعدیدحمایةمفهومبینربطقدبذلكیكونالدستوريالمؤسسفإنومنه
ستنتجهبمارهینالحمایةهذهتفعیللیبقىالاختیاریة،الدستوریةالرقابةبمجالوالحریات

.1زائرالجفيالإخطارلجهاتالمستقبلیةالممارسةتراتطو 

علىالرقابةلتحریكالوحیدةالإجرائیةالوسیلةتعتبروالتيالإخطارآلیةاقتصارإن
رئیسغیرأخرىجهاتلتشملتوسیعهاوعدممعینة،جهاتعلىالقوانیندستوریة

فيساهمت،1996دستورینصكانكمافقطالتشریعیتینالغرفتینيورئیسالجمهوریة
المجالفتحوأهمهامختلفة،هیئاتلتشملالإخطاردائرةمنالتوسیعبضرورةالمطالبةحدة
وذلك،الدستوريالمجلسإخطارحقلممارسةالأولللوزیروكذلكالبرلمانأعضاءأمام
الغالبیةسیطرةمنلتقلیصاو،القراروضعفيالمساهمةمنالمعارضةتمكینأجلمن

قبلمناختصاصاتهفيتدخللأيحدوضعمنالأولالوزیرلتمكینوكذالبرلمانیة،ا
.2یةالجمهور رئیس

الفرنسیةبالتجربةمقارنة،2016لسنةالدستوريالتعدیلاعتمدهالذيالتوسیعهذا
فيمتوفرةتكنلموالتيالدستوریةالرقابةتحریكمجالفيالمتاحةالجدیدةالإمكانیةتعتبر
وذلكوالحریات،الحقوقحمایةمجالفيعالیةأهمیةذاتالسابقة،الدستوریةالتجاربظل

تلكوحتىالعادیة،القوانینتناولتهاقدوالحریاتالحقوقهذهأغلبكونبالأساسراجع
كماالبرلمانیین،قبلمنللإخطارالمتاحالمجالضمنتندرجبعدتصدرلمالتيالقوانین
.3الدستورمن114المادةحددته

التعدیلبعدالبرلمانیین،وكذاالأولالوزیرلشمولهاالإخطاردائرةتوسیعإن
المرتبطةالأخرىالتشریعاتباقيغرارعلىهذه الإمكانیةمنح،2016لسنةالدستوري

هذهالقوانین،في دستوریةللطعنالأفرادأمامالمجالفتحوالحریات، ولكنالحقوقبحمایة
.319، ص علي ابراهیم بن دراح، المرجع السابق، -1
.325، ص نفسهالمرجع -2
.325المرجع نفسه، ص -3
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رغمفرنسافيالفردیةوالحریاتالحقوقتثمینعلى مستوىهامةنتائجأعطتالتيالآلیة
كیفیةتوقفمع،1الجزائرفيالحقوقيالشأنبخدمةترقىأنالمتوقعوالتي منحداثتها،

الجمعیاتالذي ستلعبهمن جهة، والدورالمحدثةالآلیةهذهمعالجزائريالفردتعامل
تبقىالبیئي فیماالمجالفيالناشطةالجمعیاتمثالوخیرالمجالات،عدیدفيالناشطة

الطعنهووالحریاتللحقوقالمنتهكةالقوانینمواجهةفيللأفرادالمتاحةالوسائلمنكذلك
الدستوريالتعدیلأحدثهاالتيالآلیةوهياللاحقة،الرقابةفي إطارالقوانینفي دستوریة

:، والتي نتولى شرحها فیمایلي2016لسنة

تأثیر حق الدفع بعدم دستوریة القوانین على حمایة الحقوق و الحریات: الفرع الثاني

في المبحث الدستوریةبعدمبالدفعالمتعلقةرائیةالإجالجوانبأهمإلىالتطرقبعد
نقلالمؤسسقبلهومنالمشرعمحاولةلناتتبین،الجزائرفيالمستحدثالنظامهذا،الأول
الإحالةنظامتطبیقعلىتعتمدوالتي،الجزائريالدستوريالنظامفيالجدیدةالتجربةهذه
جهةهيالعلیاالمحكمةتكونأوالإداري،للقضاءیخضعالنزاع كانإذاالدولةمجلسمن

لیسالدستوريالمجلسأنباعتبارالعادي،القضاءإطارفيیندرجزاعالنكانإذاالإحالة
.2المتقاضینطرفمنمباشرةا بإلیهوء اللجیتمقضائیةجهة

اعتباریمكنبحیثالفرنسي،الدستوريالمؤسساعتمدهالذينفسههوالنظامهذا
الدفعتصفیةأوغربلةجهةالعلیاوالمحكمةالدولةمجلسفيالممثلةالعاليالقضاءجهات
هذهتلقتالتيالقضائیةالجهاتبهاقامتأولیةتصفیةنهائیة،بعدبصفةالدستوریةبعدم

والبساطة،بالوضوحیتسمراء إجإقامةنحویسیرالنظامهذاأنالقولیمكنومنهالدفوع،
أنحینالتقدیر،فيلطةسالموضوعقاضيفیهیملكالذيائير الإجالدفعآلیةعنوینأى

.403علي ابراهیم بن دراح، المرجع السابق، ص -1
.المرجع نفسه-2
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النصوصمجموعتجانسضمانتستهدفاللاحقةالدستوریةبالرقابةالخاصةالإلغاءآلیة
.1التشریعیة

العدالةبمفهوموالجماعیةمنهاالفردیةوالحریاتالحقوقحمایةمفهومارتبطلقد
بهتتمتعماخلالمنقانونیة،منظومةأيوضعفيمهماالفرديأر واعتبرالدستوریة،

صوتعنتعبرالنهایةفيلأنهاالجانب،هذافيصلاحیاتمنالتشریعیةالسلطة
هيالتنفیذیةللسلطةتتیحالتيالدولفيخاصةكافیة،غیرأصبحتولأنهاولكنممثلیهم،

،2الجزائريالدستوريالنظامظلفيالحالهومثلماالتشریعمجالفيالتدخلكذلك
فيالطعنحقفراد للأیتیحالذيالفرنسيالابتداعوهوهام،مكسبانتزاعمنالفرداستطاع
یمكنوعلیهالإحالة،لنظامبالخضوعولكنمباشرة،بصفةیكنلموإنالقوانین،دستوریة

فيتصبالنهایةفيأفكارنا،لكنصمیممننابعةتكنلمنإ و التجربة،هذهنقلبأنالقول
تتماشىصحیحة،بطریقةتجسیدهاتممتىوالحریات،الحقوقحمایةانتصارصالح

.3الجزائرفيالقائمالوضعوخصوصیة

تفعیلمجالفيثورةذاتهحدفيیعدالآلیةهذهاستحداثأنالفقهمنجانبیرى
التجسیدتمثلإذالدستوري،المجلسلمكانةزا تعزیوالجزائرفيالدستوریةالرقابةنظام

،1989دستورمنذلجزائریة االدساتیردیباجةفيالواردةالقانونیةالحمایةلمفهومالفعلي
القانونیةتوقعاتهاستقرارعلىللحفاظللمواطن،القانونيالأمنتوفیربهایقصدوالتي

.4القانوندولةظلفيالدستوریةوحریاتهلحقوقهحمایةالمشروعة،

.404علي ابراهیم بن دراح، المرجع السابق، ص -1
.404المرجع نفسه، ص -2
.المرجع نفسه-3
المجلس مجلةالجزائریة،الدستوریةالهندسةفيالقوانیندستوریةعلىالرقابة،فوزیة قاسيوالدین بوسماحةنصر-4

.21ص،2017الجزائر،،09الدستوري،عدد
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تكریس دولة القانوندور آلیات الإخطار في : المطلب الثاني

في تكریس دولة 2016من بین الأدوار الهامة لآلیات الإخطار في ظل التعدیل الدستوري 
القانون تمكین الأقلیة البرلمانیة من إخطار المجلس الدستوري و الذي نتطرق الیه في الفرع 

في ةتمكین الأفراد من حق إخطار المجلس الدستوري بطریقة غیر مباشر نشرح الأول، ثم 
.الفرع الثاني

تمكین الأقلیة البرلمانیة من إخطار المجلس الدستوري: الفرع الأول

المبادرةبحقوتتمتعذاته،بحدالدّستوريالنظاممنیتجزألاجزءًاالمعارضةتَعد
فيالمشاركةمنتمكنهاأخرىحقوقلهاوكذلكالبرلمانیةالأغلبیةمثلالتشریعیة مثلها

نافعةأراء وبدائلطرحخلالمنالبرلمانأشغالفيوالتدخل الفعلّيالسّیاسیةالحیاة 
والتشریعيالحكوميالعملأداءفيوالنقائصأوجه الثغراتكافةوكشفوالدولة،للمجتمع

المادةنفسوبموجب،2016الدّستوريمن التعدیل144المادةأكدتهماوهذاالدولةفي
من 187المادةلأحكامطبقاالمجلس الدّستوريإخطارفيیتمثلجدیدحقمنح للمعارضة

.12016الدستوريالتعدیل

أعضاءأونوابمنتصدرمعارضةكلأنهاعلىالبرلمانیةالمعارضةوتعرف
دستوریةمنوالتحققللنّظرالدّستوريالمجلستخطرأنفيالحقوالتي تملكالبرلمان

توريسالدّ المجلسإخطارفيلحقهاالمعارضةدستوریته، واستعمالفي تشكأوتعتقدقانون
والقیودوالركودمن الجمودإخراجهإلىحتماسیؤدّيبشكل منتظمالقبلیةالرقابةإطارفي

أثبتتهماوهذافي البرلمان،المعارضةالارتقاء بمركزفيیساهموكماعلیهالمفروضة
تم1974سنةالبرلمانیةحق المعارضةاستحداثفمنذبالنجاحتوجتالتيالفرنسیةالتجربة

.، سالف الذكر2016من التعدیل الدستوري لسنة 187و 114انظر المادتین -1
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40حواليبممارستهاالأقلیة البرلمانیةالتوسیعهذامندتاواستفاإخطار 80حواليتسجیل
.1اإخطار 

البرلمانأعضاءأمامالمجالفسحإلىالجزائريالدّستوريالمؤسّسعمدلهذا
انائب(60)إلىالإخطارحقمنحالذيالفرنسيالنهجذلكفيمتبعًاحق الإخطارلممارسة

نائبا)50(أيمختلفبنصابولكنالشیوخمجلسفيعضوا(60)الوطنیة أوفي الجمعیة
حقمنحمنالهدفویتجلىالأمة،مجلسفيعضو(30)الوطني أوالشعبيالمجلسمن

والمساهمةالأغلبیةمنحمایتهمفيالدّستوريطرف المؤسّسمنالبرلمانیةللأقلیةالإخطار
والأغلبیةالتنّفیذیةالسلطةهیمنةمنالقوانین بالخروجعلىالدستوریةالرقابةتفعیلفي

العملخلالمنالأفرادبحقوق وحریاتالإضرارعدمضمانإلىبالإضافةالبرلمانیة،
.2التّشریعي

حساسةمسألةأنهاالبرلمانأعضاءإلىالإخطارتوسیعمسألةفيإضافتهیمكنوما
استعمالفيالمعارضةلتعسفالمجالیفسحمفتوحةتركهالأنّ بضوابطفوجب تنظیمها

تمكینیجبوبالتاليالقوانین،علىمصادقتهاأثناءالبرلمانیةالأغلبیةیعرقل عملمماحقها
فيالأغلبیةحقوعرقلةتهدیددون-الدستوريالمجلسإخطار-هذا الحقمنالمعارضة
. 3الاستّقرار

تمكین الأفراد من حق إخطار المجلس الدستوري بطریقة غیر مباشرة: الفرع الثاني

المتمثلةالأفرادحریاتوحقوقلحمایةجدیدةآلیةالجزائريتوريسالدّ سالمؤستبنى
نقلةتعتبروالتي2016لسنةالدّستوريالتعدیلخلالمنالدّستوریةبعدمالدفعآلیةفي

، 2016ل الدستوري لسنة ندیرة أعماروش و لامیة عمي، التجدید في الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدی- 1
هادة الماستر في الحقوق فرع القانون العام تخصص قانون الجماعات المحلیة و الإقلیمیة، كلیة الحقوق و شمذكرة لنیل 

.57، ص 2016/2017، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة العامالعلوم السیاسیة قسم القانون
.58عمي، المرجع السابق، ص ندیرة أعماروش و لامیة -2
.59المرجع نفسه، ص -3
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على،الأفرادوحریاتحقوقوتحصیندستوریةعدالةلتحقیقالجزائريالنّظامفينوعیة
23تعدیلمنذ-الإخطار-للأفرادالحقهذامنحالذيالفرنسيالدّستوريالمؤسّسخلاف
طرفمنبالإحالةالفرنسيالدّستوريالمجلسإخطارللأفراد سمحالذي2008جویلیة

.1الطعنحالةحسبالدولةمجلسأوالنقضمحكمةءاسو القضائیةالجهات

غیربطریقةالقوانیندستوریةعلىالرقابةتحریكحقللأفرادمنحالآلیةبهذهویقصد
النزاعلأطرافالسماحخلالمنالدولةمجلسأوالعلیامحكمةالمنبإحالةأيمباشرة،
ینتهكالنزاعمآلعلیهیتوقفالذيتّشریعيالالحكمبأنالقضائیةالجهاتأمامبالدفع

،2016تعدیلمن188المادةبهصرحتماوهذاالدّستوریكفلهاالتيوالحریاتالحقوق
بصفةالدّستوريالمجلسإخطارحقیملكلاالفردأنلمادةاهذهنصمنیتضحوما

القضاءأمامالمحاكمةأثناءالدفعخلالمنةمباشر غیربصفةإخطارهیتمإنماومباشرة
مجلسأوالعلیاالمحكمةإلىتّشریعيالالحكمتحیلبدورهاوالتيالإداريالقضاءأوالعادي
للرقابة،الدّستوريالمجلسإلىبإحالتهأحدهمالیقومالنزاعطبیعةحسبوذلكالدولة

محلتكونالتيفقطنزاعالفيستطبقالتيوالتشریعیةالأحكامأنسبقماإلىویضاف
، و هو ما یساهم في 2الأخرىتّشریعیةالالأدواتإلىالامتداددونالدّستوریةبعدمدفع

.  تكریس العدالة الدستوریة وإرساء أسس دولة القانون

.61ندیرة أعماروش و لامیة عمي، المرجع السابق، ص -1
.61المرجع نفسه، ص -2
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:خلاصة الفصل الثاني

قد جاء بعدة تعدیلات 2016مما سبق یمكن القول بأن التعدیل الدستوري لسنة 
منه داخل السلطة التنفیذیة إلى الوزیر الأول 187الإخطار وفق المادة هامة، منها توسیع 

.1996بحكم وظیفته التنفیذیة بعد أن كان مقتصرا على رئیس الجمهوریة في دستور 

نائبا في المجلس الوطني 50ـكما تم توسیع الإخطار داخل السلطة التشریعیة لیسمح ل
المشاركة في الأشغال البرلمانیة والحیاة عضوا من مجلس الأمة لممارسة حقهم في 30و

.السیاسیة

إلى السلطة القضائیة والمتمثلة أساسا في 188وامتد هذا الإخطار وفق المادة 
أو مجلس الدولة عند وجود منازعة لدى أي جهة قضائیة عادیة أو إداریة، المحكمة العلیا 

عي یتوقف علیه مآل النزاع حیث یمكن لأي طرف في الدعوى الدفع بعدم دستوریة حكم تشری
:والذي ینتهك الحقوق والحریات التي یكفلها الدستور، ومن شروط الدفع بعدم الدستوریة

.وجود نزاع قائم بین أشخاص أمام القضاء العادي أو الإداري.1
.إنتهاك النص المطعون فیه للحقوق والحریات المكفولة دستوریا.2
.زاع المطروح على القاضيصلة الحكم التشریعي بعدم دستوریته بالن.3
.عدم سبق الحكم بدستوریة النص المدفوع بعدم دستوریته.4
.جدیاأن یكون الدفع .5

ومنفصلا عن إجراءات ومسبباً اً الرفع بعدم الدستوریة مكتوبكما یجب أن یكون 
.الدعوى الأصلیة

توریة إلى مجلس الدولة أو الحكمة العلیا صدور ومن إجراءات إحالة الدفع بعدم الدس
قرار الإحالة من قبل الجهة القضائیة الناظرة في النزاع الأصلي مسببا مرفقا بعرائض 

أیام من صدوره، 10المحكمة العلیا أو مجلس الدولة خلال الأطراف ومذكراتهم ویوجه إلى 
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عن في قرار رفض الإحالة ویبلغ للأطراف ولایكون قابلا لأي طعن، في حین یمكن الط
وفي حالة إرسال الدفع بعدم بمناسبة الطعن في القرار الصادر في النزاع الأصلي، 

الدستوریة، فإن الجهة القضائیة ترجئ الفصل في النزاع إلى غایة توصلها بقرار المحكمة 
من 10ة العلیا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إلیه، وفقا لنص الماد

المحدد لشروط وكیفیات تطبیق 2018سبتمبر 02المؤرخ في 18/16القانون العضوي رقم 
كما یحال الدفع بعدم الدستوریة من قبل مجلس الدولة أو المحكمة . الدفع بعدم الدستوریة
الدستوري للفصل فیه، ویلتزم المجلس الدستوري بإبلاغ السلطات العامة العلیا إلى المجلس 

من 21في الدولة بأمر إتصاله بالدفع بعدم الدستوریة وقبل الفصل في الدفع طبقا للمادة 
فإذا فصل المجلس الدستوري في الدفع المشار إلیه أعلاه، 18/16القانون العضوي رقم 

اریة بهذا الشأن یمتاز بالإلتزام لكافة السلطات العمومیة والإدبعدم الدستوریة فإنه یصدر قرارا 
.وهو قرار نهائي لایمكن الطعن فیه بأي طریق من طرق الطعنوالقضائیة

لآلیات الإخطار أدوار هامة في حمایة الحقوق و الحریات، و یتجلى ذلك من خلال 
ة الوحیدة لتحرك الرقابة التوسیع في دائرة إخطار المجلس الدستوري و الذي یعتبر الوسیل

على دستوریة القوانین لیشمل الوزیر الأول و كذا البرلمانیین، و استحداث آلیة الدفع بعدم 
دستوریة القوانین، و هي تساهم بدورها في حمایة حقوق الأفراد و حریاتهم لتحقیق العدالة 

.الدستوریة و تكریس دولة القانون

الإخطار أدوارا لا یستهان بها، و ذلك من خلال و لتكریس دولة القانون فإن لآلیات
، و تمكین الأفراد من إخطار المجلس تمكین الأقلیة البرلمانیة من إخطار المجلس الدستوري

الدستوري بطریقة غیر مباشرة، و التي تعتبر ثورة في تفعیل نظام الرقابة الدستوریة لحمایة 
.ظل دولة القانونحقوق الأفراد و حریاتهم المكفولة دستوریا في 
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لى عدة نتائج إول وصا النفقد استطعي، الدستور الإخطاردراستنا لموضوع ل من خلا
: أهمها

على رئیس الجمهوریة و رئیسي المجلس الدستوري إخطاراقتصار آلیة .1
.1996من دستور 166الغرفتین البرلمانیتین حسب نص المادة 

2016من التعدیل الدستوري لسنة 187توسیع آلیة الاخطار وفق المادة .2
وكذا داخل ، بحكم وظیفته التنفیذیةالأولالوزیر إلىداخل السلطة التنفیذیة 

30الشعبي الوطني و سالمجلنائبا من 50ـالسلطة التشریعیة لیسمح ل
.المجلس الدستوريبإخطارالأمةعضوا من مجلس 

لحق في ممارسة الرقابة البعدیة و ذلك بالطعن في النص غیر االأفرادمنح .3
المجلس الدستوري مامأالإجراءعلى مركزیة هذا ظو بالمقابل حاف،الدستوري

) مجلس الدولة و المحكمة العلیا(من قبل الهیئات القضائیة العلیا إخطارهعند 
لتشریعي الجهة القضائیة أن الحكم اأمامحد المتقاضین أعندما یتمسك ،

لكونه ینتهك الحقوق و الحریات ،المراد تطبیقه على النزاع غیر دستوري
و 2016من التعدیل الدستوري لسنة 188لمادة لبقا ط،دستوریاةالمكفول

المحدد لشروط و 02/09/2018رخ في ؤ الم18/16انون العضوي رقم قال
.الدفع بعدم الدستوریةكیفیات تطبیق 

عدم دستوریة حكم بإثارةعدم تحرك المجلس الدستوري من تلقاء نفسه .4
والإخطارمن طرف الهیئات التي تملك حق إخطارهتم إذاإلا،تشریعي ما

من التعدیل الدستوري 188و 187المحددة على سبیل الحصر في المادتین 
.2016لسنة 

بل تم تمكینهم ،ة مباشرةقالمجلس الدستوري بطریإخطارنمالأفرادحرمان .5
.بواسطة السلطة القضائیة
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: الاقتراحات

:نذكرها فیما یليالاقتراحاتهناك جملة من 

كما ، المجلس الدستوري مباشرةإخطارتمكین الجهاز القضائي من حق ممارسة -
في إطار مبدأ التوازن بین ،هو الشأن بالنسبة للسلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة

.السلطات

ضرورة مراجعة قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، وقانون الإجراءات الجزائیة-
.تتكیف مع ھذا المعطى الجدیدحتى

.و الحمد الله في الأول و الأخیر
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:النصوص القانونیة-ولاأ

:الجزائریةالدساتیر–أ 

الجزائریةالجمهوریةنشر دستور المتضمنالإعلان،الجزائري1963دستور -1
في ةمؤرخ64عدد الرسمیةجریدة(،1963سبتمبر 10المؤرخ في الشعبیةالدیمقراطیة

).1963سبتمبر 10

نوفمبر 22المؤرخ في 97-76رقم الأمرالصادر بموجب ،الجزائري1976دستور-2
عدد ةرسمیةجرید(،الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریةدستور إصداریتضمن 1976

ةجویلی07المؤرخ في 06-79المعدل بالقانون رقم ،)1976نوفمبر 24في ةمؤرخ94
رقم المعدل بالقانون ،)1979ةجویلی10في ةالمؤرخ28عدد ةرسمیةجرید(1979

جانفي 15في مؤرخة03عدد ةرسمیةجرید(،1980جانفي 12المؤرخ في 80-01
ةرسمیةجرید(،1988نوفمبر 05المؤرخ في 223-88و المعدل بالمرسوم رقم ،)1980
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ملخـص الدراسـة

: الدراسةملخص 

من قبل في الجزائرالقوانین والتنظیمات والمعاهداتةعلى دستوریالرقابةتمارس 
آلیةبموجب إلالا یتحرك من تلقاء نفسه الأخیرهذا ،تسمى المجلس الدستوريةهیئ

. رالإخطا

وتتمثل 1996على ثلاث جهات في ظل دستور رةتصقمالإخطارآلیةوقد كانت 
للمادةطبقارئیس المجلس الشعبي الوطني وة،الأمرئیس مجلس ،الجمهوریةفي رئیس 

من الوزیر لیشمل كلاً 2016في ظل التعدیل الدستوري طارخالإتوسیعوتم ،منه166
ة،الأممجلس أعضاءعضوا من 30نائبا من المجلس الشعبي الوطني و 50و ،الأول
وذلك المحكمةفي الأطرافعند وجود نزاع بین یةالدستور الحق في الدفع بعدم الأفرادحومن

أطرافحد أحق من حقوق بیمس أننه أمن شالمراد تطبیقهالتشریعيحینما یكون الحكم
یساهم الإخطاروهو تطور ملموس في مجال ،دستوریاالمكفولةاتینتهك الحریأوالدعوى 

وحمایةنص تشریعي من عدمه ةفي تفعیل دور المجلس الدستوري للفصل في دستوری
.و تكریس دولة القانونالأفرادلحقوق وحریات 

.الدستوریةالدفع بعدم ،الإخطارآلیة،المجلس الدستوري:ةالكلمات المفتاحی



ملخـص الدراسـة

Abstract :

The constitutionality of laws, régulations and treaties in Algeria is
exercised by a body called the Constitutional Council. The latter does
not act on its own except under the notification mechanism.

The notification mechanism was limited to three parties under the
1996 Constitution, namely the President of the Republic, the Speaker
of the National Assembly and the President of the People's National
Assembly in accordance with Article 166, and the notification was
extended under the constitutional amendment 2016 to include the
Prime Minister and 50 deputies from the Council The National
Assembly and 30 members of the National Assembly, and the
granting of individuals the right to pay for unconstitutionality when
there is a dispute between the parties to the Court, when the
provision to be applied would prejudice one of the rights of one of the
parties to the case or violate the freedoms guaranteed
constitutionally, The area of notification contributes to the activation
of the role of the Constitutional Council to adjudicate Legislative text
Sturih whether or not the protection of the rights and freedoms of
individuals.

Keywords: Constitutional Council, Notification Mechanism, Non-
Constitutionalism.
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